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إن حق حرية المعلومات، المفهوم بشكل عام على أنه الحق بالحصول علـى المعلومـات         

لجهات العامة، يتم الاعتراف به الآن بشكل واسع النطاق على أنه حق إنساني             التي تحتفظ بها ا   
كما أن هناك توجه عالمي كبير نحو الاعتراف القانوني بهذا الحق، فالدول التي تتوق              . أساسي

في مختلف أرجاء العالم إلى الديمقراطية إما قد تبنت قوانين حرية المعلومات أو هي في خضم                
ويمثل هذا الأمر تغير ضخم منذ عشر سنوات مضت عندما تم تبني أقل             . لكعملية الإعداد لذ  

  .من نصف قوانين حرية المعلومات المعمول بها حالياً
  

إنه من  . هناك عدد من الأسباب الوجيهة لتزايد قبول حرية المعلومات كحق من حقوق الإنسان            
ية قد اسـتغرق وقتـاً طـويلاً        المدهش بالإضافة إلى ذلك أن مثل هذا التعزيز الهام للديمقراط         

فالجهات العامة لا تحتفظ بالمعلومات لنفسها بل       . ليحظى باعتراف واسع النطاق على أنه حق      
وفي مثل هذه الحالة ينبغي أن تكون هذه المعلومـات          . تقوم بدور المشرف على الصالح العام     

 الصدد تعكـس    وفي هذا . متاحة لأفراد الجمهور في ظل عدم وجود مصلحة عامة هامة سرية          
  . قوانين حرية المعلومات الافتراض الأساسي بأنه يتعين على الحكومة خدمة الناس

  
بيد أن هناك عدد من الأهداف النفعية تشكل الأساس للاعتراف واسع النطاق بحق الوصـول               

، 19لقد قامت المنظمة الدولية غير الحكومية الخاصة بحقوق الإنسان، المادة           . إلى المعلومات 
 إذ إن 1".أكـسجين الديمقراطيـة  "ملة العالمية لحرية التعبير، بوصف المعلومات على أنها،     الح

فالديمقراطية من حيـث الأسـاس      . المعلومات ضرورية للديمقراطية على عدد من المستويات      
من و  , ملية صنع القرارات التي تؤثر بهم     تتعلق بقدرة الأفراد على المشاركة بشكل فاعل في ع        

فعمليـة  . لمشاركة الفاعلة على كافة هذه المستويات تعتمـد علـى المعلومـات           الواضح أن ا  
وكي تؤدي الانتخابات مهمتها المناسبة الموصوفة      . التصويت ليست عبارة عن عمل فني فقط      

 ينبغـي   –2"إرادة الشعب ستكون أساس سلطة الحكومة     "في ظل القانون الدولي على اعتبار أن        
والأمر نفسه صحيح بالنسبة إلى المـشاركة علـى         . معلوماتأن يصل جمهور الناخبين إلى ال     

إذ إنه من غير الممكن على سبيل المثال توفير مدخلات مفيـدة لأي عمليـة               . كافة المستويات 
و الحـصول علـى المعلومـات هـي الرافـد          سياسية دون الوصول إلى السياسة بحد ذاتها،        

  . االاساسي لهذه العملية 
  
ويحق للجمهور مراقبة أعمـال قادتـه وأن        . كذلك بالمساءلة والحاكمية  إن الديمقراطية تتعلق     

وينبغي أن يكون قادراً علـى تقـدير أداء         . ينخرط في نقاش عام ومفتوح يتعلق بتلك الأعمال       
الحكومة ويعتمد هذا على الحصول على المعلومات المتعلقة بالوضع الاقتـصادي والأنظمـة             

كما أن إحدى الطرق الأكثر فاعلية لمعالجة ضعف        . عامالاجتماعية وأمور أخرى ذات اهتمام      
  . الحاكمية، وخاصة مع مرور الوقت، هي من خلال النقاش المفتوح المستنير

  

                                                 
  .التصدير، )1999حزيران : لندن(المبادئ المتعلقة بالتشريع الخاص بحرية المعلومات :  حق الجمهور بالمعرفة 1
 . 21ادة ، الم1984 كانون الأول 10، )3( أ 217 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قرار الجمعية العمومية في الأمم المتحدة  2
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إذ .  تعتبر حرية المعلومات أداة رئيسة في مكافحة الفساد والأخطاء التي تقع فـي الحكومـة              
ر الحكومية المشرفة اسـتخدام   بوسع الصحفيين الذين يعملون في مجال التحقيق والمنظمات غي        

وكما أشـار بوضـوح     . حق الحصول على المعلومات لكشف الأخطاء والمساعدة في اجتثاثها        
قليل من ضوء الشمس هو أفـضل مطهـر         "لويس برانديس من محكمة العدل العليا الأمريكية        

   3".للجراثيم
  

يكن بقوة أكبـر، علـى      تنطبق هذه المبررات المنطقية لحرية المعلومات بشكل متساو، إن لم           
فلا تعتبر الديمقراطية حكراً على عـدد       . البلدان النامية كما هو الحال في البلدان الأكثر تطورا        

إذ يحتاج كل بلـد فـي العـالم إلـى           . من البلدان المنتقاة بل هي حق للمواطنين في كل مكان         
خـلال حريـة    مراجعات وموازنات كافية تتعلق بممارسة السلطة العامة، بما في ذلـك مـن              

يمكن أن تكون حرية المعلومـات فاعلـة        . المعلومات والإشراف العام الذي يتيحه هذا الأمر      
    .بشكل خاص في كشف الفساد

  
تفهم حرية المعلومات بشكل واسع على أنها حق الحصول على المعلومات التي تحـتفظ بهـا                

ريا لهذا الحق بيد أن الأمـر       ويعتبر هذا الأمر جانبا جوه    . الهيئات العامة عند الطلب   /الجهات
كما أن أحد العناصر الآخرى الذي تم تناوله في معظم قـوانين حريـة              . يتعدى ذلك بوضوح  

المعلومات هو التزام الجهات العامة بنشر المعلومات الرئيسة حتى في حال عـدم وجـود أي                
للمشاركة العامة  طلب، فعلى سبيل المثال فيما يتعلق بكيفية عملها وسياساتها والفرص المتاحة            

  . في عملها وكيفية التقدم بطلب للوصول إلى المعلومات
  

 لقد كان هناك طوال العشر سنوات الماضية نمو جذري في الاعتراف الرسمي بحق حريـة               
كما أن العديد من الجهات الدولية بما في ذلك الأمـم المتحـدة وكافـة الأنظمـة                 . المعلومات

اية حقوق الإنسان قد اعترفت بالأهمية الأساسية لهذا الحق، إلـى           الإقليمية الثلاثة المتعلقة بحم   
هذا، وقد تبنت العديد من البلدان التي تحولت        . جانب الحاجة إلى وجود تشريع لضمان تطبيقه      

وفي بلدان آخـرى، قامـت      . إلى الديمقراطية حديثاً دساتير جديدة تعترف بوضوح بهذا الحق        
ورية طويلة الأمد الخاصة بحرية التعبير على أنها اعتناق         محاكم عليا بتفسير الضمانات الدست    

  . حق حرية المعلومات
  

 ولعل الأكثر أهمية مع ذلك هو الموجة العالية الخاصة بقوانين حرية المعلومات التي تجتـاح               
حيث تم تبني مثل هذه القوانين من قبل البلدان في كل منطقة من العالم طوال العـشر                 . العالم

ية، مع الاستثناء الممكن لمنطقة الشرق الأوسط، كما أن القوانين في بلدان عديدة             سنوات الماض 
 وعلى الرغم من توجهها الطبيعي نحو السرية، تـدرك          4.أخرى في مرحلة متقدمة من الإعداد     

الحكومات أنه لم يعد بمقدورها مقاومة ضرورة إصدار تـشريع مـن شـأنه ضـمان حـق                  
  . المعلومات التي تحتفظ بها

  
 القوانين التي تم تبنيها تختلف إلى حد كبير بالتأكيد من حيث مدى حجـم ضـمانها        إن

حيث إن بعض القوانين مثـل قـانون الحـصول علـى            . حق الوصول إلى المعلومات فعلياً    
 يقوم إلى حد كبير بمهمـة كونـه واجهـات           5المعلومات وحماية الخصوصية في زيمبابوي،    

                                                 
  .92، صفحة )1914ستوآس، . شرآة فريدريك أ: نيويورك( أموال الناس الآخرين، وآيف تستخدمها المصارف  3
، قامت أآثر من أربعين بلداً بتبني القوانين وأن ثلاثين بلداً آخر آانت في خضم عملية 2002 يورد ديفيد بانيسار أنه ابتداءً من تموز  4

: مات والحصول على السجلات الحكومية حول العالم، على الإنترنت على العنوانحرية المعلو. القيام بذلك
/survey/org.freedominfo.www://http    نظرة عامة.       
  . CAP 10:27. 2002 لعام 5 رقم  5 
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بيـد أن   . لاً من ضمان الوصول إلى المعلومات العامـة       للتشريع الذي يقمع وسائل الإعلام بد     
  . معظمها تجبر الحكومات على أن تكون أكثر انفتاحاً

الأول يتحدث عن   . ة أن نقسمها الى ثلاثة أبواب       ومن هنا كان لابد لنا في هذه الدراس       
أهم المعايير الدولية لحق الوصول للمعلومات والثاني خصص للحديث عن تجربتين دوليتـين             
في صياغة قانون يضمنن حق الوصول للمعلومات وحيث أن الحكومة قد تقـدمت بمـشروع               
قانون ضمان حق الوصول للمعلومات لمجلس النواب فكان لابد من تسليط الضوء على هـذا               

  .المشروع لبيان موقع هذا المشروع من المعايير الدولية وهذا ماكان في الباب الثالث 
  
  

 : ت والاخبار وتداولها مالوأهمية حق الوصول للمع •
  

يعتبر حق الجمهور في المعرفة وفي الاطلاع على المعلومات من أحد اهم  ركائز البنـاء                
كما ويعتبر حق الوصول للمعولمات أحد أهـم أركـان          . لم  االديمقراطي لأي دولة في الع    

 .حرية الصحافة التي لا تقوم الا عليها 
 السرية في اعمالها للبقاء على قيد الحياة فهـذه          ويمكنني القول بأن الحكومة السيئة تتنفس     

ن تلك الحكومة في عدم كشف الاسرار والفساد وغياب الكفاءات التـي            االسرية  صمام أم   
 .يغلف أداءها 

الحائز على جائزة نوبـل    )  AMARYTASEN(ويشير العالم الاقتصادي أماريتا سين 
  .ومة ديمقراطية وصحافة حره نسبيايكن هناك أبداً مجاعة حقيقة في بلد يتمتع بحكلم 

  . فالاطلاع على المعلومات  يسمح للناس بتفحص أعمال الحكومة بدقة 
وعلى صعيد العمل الصحفي لا يغيب عن بال أحد دور المعلومات في عمـل الـصحافة                
فالصحفي عندما يكتب خبرا أو يستنتج حكما أو يكون رأيا انمـا يـستند بالاسـاس الـى                  

ذا غابت عنه هذه المعلومات أو جاءت منقوصة أوغير صـحيحة انعكـس             فا, المعلومات  
ذلك سلبا على منتج ذلك الصحفي فكل صحفي بحاجة الـى وثـائق وحـسابات وأرقـام                 

  .واحصائيات أو أخبار من مصادرها الأصلية 
 وواجبه  –ناهيك عن تحمل الصحفي كامل المسؤولية عن مصدر معلوماته الذي من حقه             

يبقيه سرا فاذا  حصل الصحفي على معلومات من غيـر مـصادرها التـي                أن   –أحياناً    
تحوزها بل من مصادر أخرى كان هو المسؤول الوحيد عن صحة ومصداقية ودقة هـذه               

  . المعلومات 
  

ومن هنا تنبع الاهمة الكبرى لحق الحصول على المعلومات بالنـسبة للعمـل الـصحفي                
 أن تعتبر نفسها وسيلة لحفظ المعلومات       –  أي حكومة  –والذي يجعل على عاتق الحكومة      

  .والوثائق الرسمية وصيانهتا نيابة عن أفراد المجتمع لا أن تعتبرها ملكا لها 
  
  

  
  
  
  
  
  
  



 5 

  
  

ck�( 1)0b(  
l^ãqçjÖ]æ<è^Ã¹]íéÖæ‚Ö]<l^Úç×ÃÛ×Ö<Ùç‘çÖ]<Ð£<< <

    
ان وحمايتهـا    العديد من الجهات الدولية التي تضطلع بمسؤولية تعزيز حقوق الإنـس           تلقد قام 

بالاعتراف رسمياً بالطبيعة الأساسية والقانونية الخاصة بحق حرية المعلومات، بالإضافة إلـى            
 هذه الجهـات الأمـم   منو. لذلك الحق الفعلي الحاجة إلى وجود تشريع فاعل لتأمين الاحترام

كما . ريقيالمتحدة ودول الكمنويلث ومنظمة الدول الأمريكية والمجلس الأوروبي والاتحاد الأف         
تعزز هذا الأمر من خلال تنامي الإجماع على المستوى الوطني حول مـدى أهميـة حريـة                 
المعلومات على أنه حق إنساني وأداة تعزيز أساسية للديمقراطية، كما انعكس ذلك بإدراج حق              

ان حرية المعلومات في العديد من الدساتير الحديثة، بالإضافة إلى الزيادة الجذرية في عدد البلد             
ويتلخص هذا الأمـر بمجملـه      . التي تبنت التشريع الذي يطبق هذا الحق في السنوات الأخيرة         

  .بالاعتراف الدولي الواضح بحرية المعلومات على أنها حق إنساني
  

ولبيان شكل ومضمون اهم المعايير الدولية لحق الوصول للمعلومات سنسلط الضوء على حق             
 وآلياتها التعاقدية وغير التعاقدية في حماية حقوق        م المتحدة الوصول للمعلومات وفقا لرؤية الأم    

 ومن ثم نعتقد انه لابد من التعرض الى بعض التجارب الدولية في القـضايا التـي                 .الانسان  
  . طرحت امام المحاكم في تلك الدول 

  
  

  الأمم المتحدةحق الوصول للمعلومات في ظل  .1
  

م المتحدة على أنها حق أساسي في وقـت         لقد تم الاعتراف بحرية المعلومات في الأم      
 أثناء انعقاد جلستها الأولى، تبنت الجمعية العمومية في الأمم المتحـدة            1946ففي عام   . مبكر

  : الذي نص على) 1 (59القرار 
  

 معيار كافة ... حق إنساني أساسي و   أن حرية الوصول إلى المعلومات      
  6.ةحريات التي مـن أجلها تـم تكريس الأمم المتحدال
  

ونتيجة لما ورد في اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية، فإنه لم يتم وضع حرية المعلومات بـشكل                
منفصل بل كجزء من الحق الأساسي لحرية التعبير الذي يتضمن حق البحـث وتلقـي ونقـل                 

  . المعلومات
  

حـدة عـام    يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تبنته الجمعية العمومية في الأمم المت           
 منـه ) 19(كفلت المادة    حيث.  البيان الأكثر أهمية فيما يتعلق بحقوق الإنسان الدولية        1948،7

  .ى المعلومات الحصول علالحق في  حرية التعبير و فيحقال
  

                                                 
  1946 كانون الأول عام 14  6
  .1948 كانون الأول عام 10، (3) أ 217 القرار  7
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، الـذي يعتبـر     (ICCPR)لقد تم تبني الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والـسياسية           و
، من قبل الجمعية العمومية في الأمم المتحدة        سبة للدول الموقعه عليها    بالن معاهدة ملزمة قانونياً  

 دولة بالمصادقة عليه ابتداءا مـن كـانون الأول عـام            149 ولقد قامت حوالي     1966،8عام  
 أيـضاً، حـق حريـة الـرأي         19ويكفل البند المماثل في هذه المعاهـدة، والمـادة          . 2002

 .وحق الوصول للمعلومات والتعبير
 

 بتأسيس مكتب مقرر اللجنة     9 قامت لجنة الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان       1993ام  في ع و
 وتعتبر عملية إيضاح المحتوى     10.الخاص التابع للأمم المتحدة والمتعلق بحرية الرأي والتعبير       

الدقيق لحق حرية الرأي والتعبير جزء من تفويض مقرر اللجنة الخاص كما أنه قـام بتنـاول                 
فبعد تـسلم   . 1997 الوصول إلى المعلومات في كل من تقاريره السنوية منذ عام            قضية حرية 

تطوير شـرحه   "، دعت اللجنة مقرر اللجنة الخاص إلى        1997شرحه على الموضوع في عام      
بشكل أكبر فيما يتعلق بحق البحث عن المعلومات وتـسلمها وشـرح ملاحظاتـه بالتفـصيل                

  11."وتوصياته التي تنشأ عن الاتصالات
  

، صرح مقرر اللجنة الخاص بوضوح أن حق حرية التعبيـر           1998في تقريره السنوي عام     و
يفرض حق البحـث والتسلم    : "يتضمن الحق بالحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الدولة        

التزاماُ إيجابياً على الدول لضمان الوصول إلى المعلومات، بخاصـة           ونقل المعلومات يفرض  
 12..."مات التي تحتفظ بها الحكومة بكافة أشكال أنظمة الحفظ والاسـترجاع          فيما يتعلق بالمعلو  

  13.هذا وكانت آراؤه محط ترحيب اللجنة
  
 مقـرر  - اجتمعت اللجان الخاصة الثلاث المتعلقة بحرية التعبير1999في تشرين الثاني عام    و

 الخـاص   OSCEاللجنة الخاص التابع للأمم المتحدة المتعلق بحرية الرأي والتعبير، وممثـل            
بحرية وسائل الإعلام ومقرر اللجنة الخاص التابع لمنظمة الـدول الأمريكيـة حـول حريـة                

 والتـي   ر الحكومية الخاصة بحقوق الإنسان     للمرة الأولى في ظل رعاية المنظمة غي       -التعبير
  : حيث قامت بتبني إعلان مشترك تضمن البيان التالي، 19 المادة تسمى منظمة

  
لتعبيـر حــق الجمهـور      يكمن في حريـة ا    

بالحصول المفتوح على المعلومات ومعــرفة   
بالنيابة عنـه، والــذي       ما تعمله الحكومات  

بدونه ستضعف الحقيقة وستبقى مشاركة الناس      
  14.في الحكومة مجزئة

  

                                                 
  .1976 آذار عام 23، الذي أصبح ساري المفعول في 1966 آانون الأول عام 16، (21) أ 2200 القرار  8
 بغية تعزيز حقوق   1946 عام )ECOSOC( لقد تم تأسيس اللجنة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأم المتحدة  9

فهي تعتبر .  ممثلاً عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي يتعاقبون على رئاستها آل ثلاث سنوات53من الإنسان آما أنها تتألف 
الجهة الأآثر رسمية الخاصة بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، آما أنها تلتقي سنوياً لمدة ستة أسابيع تقريباً لمناقشة وإصدار القرارات 

  . بنطاق واسع من البلد وقضايا حقوق الإنسان ذات الصلةوالأحكام والتقارير فيما يتعلق 
  . 1993 آذار عام 5، 1993/45 القرار  10
  ).ث (12، الفقرة 1997 نيسان عام 11، 27/ 1997 القرار  11
لثاني  آانون اE/CN.4 /1998 /40 ،28 تقرير مقرر اللجنة الخاص، تعزيز وحماية حق حرية الرأي والتعبير، وثيقة الأمم المتحدة  12

  . 14، الفقرة 1998عام 
  .2، الفقرة 1998 نيسان عام 17، 42/ 1998 قرار  13
  . 1999 تشرين الثاني عام 26  14
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 بشكل كبيـر فـي       توسع  مقرر اللجنة الخاص في الأمم المتحدة       والملاحظ بعد تلك الفترة ان    
، حيـث أشـار إلـى       2002لومات في تقريره السنوي إلى اللجنة عام        شرحه حول حرية المع   

أهميتها الأساسية ليس بالنسبة إلى الديمقراطية والحرية فحسب بل للحق بالمـشاركة وتحقيـق              
 كما أكد قلقه بشأن توجه الحكومات والمؤسسات الحكومية نحو منع الناس مـن              15.حق التنمية 

 والأهم من ذلك، في الوقت ذاتـه        16".لحصول عليها الحصول على المعلومات التي من حقهم ا      
أن مقرر اللجنة الخاص قد شرح بالتفصيل المحتوى الخاص المتعلق بحـق الحـصول علـى                

  17.المعلومات
  
  القانون الدولي حق الوصول الى المعلومات في . 2
  

 حتى الآن بالنظر مباشرة في الادعـاءات        محكمة حقوق الإنسان الأوروبية   لقد قامت     
حيث نظرت فيما لا يقل عـن أربـع قـضايا           . تعلقة بحق تلقي معلومات من جهات عامة      الم

 19 وغاسكين ضـد المملكـة المتحـدة       18أساسية حول هذا الموضوع، وهي ليندر ضد السويد       
 في القضايا الـثلاث     21. وماكغينلي وإيغان ضد المملكة المتحدة     20وغويرا وآخرين ضد إيطاليا   

حرية التعبير لا يشمل حق الحـصول علـى المعلومـات           الأولى، وجدت المحكمة أن ضمان      
  . المنشودة

 قضية ليندر يؤكد على شكل مشابه فـي          للمحكمة التي نظرت   إن التفسير التالي  ويمكن القول   
  : كافة القضايا الثلاث

  
إن حق حرية تلقي المعلومات يحظر علــى        
الحكومة مــن حيث الأسـاس منـــع أي        

خـرون شخص مـن تلقي معلومات يرغب آ     
، 10إن المـادة    . أو ربما يريدون نقلها إليـه     

فـي مثل الظروف التي في القضية الحالية، لا        
ــى     ــصول عل ــق الح ــرد ح ــنح الف تم

كما لا تتضمن أي التزام كي تقوم       ...المعلومات
   22 .المعلومات إلى الفرد...الحكومة بنقل

  
، لـم تـستثن     "حاليةفي مثل الظروف التي في القضية ال      "فمن خلال استخدام الكلمات،       

 بيد أنـه    من الميثاق الأوروبي  10بحرية المعلومات في ظل المادة      المحكمة احتمال وجود حق     
في ظل الطبيعة الخاصة للطلبات التي تم رفضها في هذه القضايا الثلاث ، فإنه سيكون حقـاً                 

  . محدوداً جداً
  

                                                 
 E/CN.4 /2000 /63 ،18 تقرير مقرر اللجنة الخاص، تعزيز وحماية حق حرية الرأي والتعبير، ع وثيقة الأمم المتحدة  15

  . 42، الفقرة 2000كانون الثاني عام 
  . 43، فقرة قالساب  16
  . حرية المعلوماتأنظر الفصل المتعلق بخصائص نظام. 44، فقرة السابق  17
  .9EHRR  433، 81/ 9248، الطلب رقم 1987 آذار عام 26  18
  .12EHRR 36، 83/ 10454، الطلب رقم 1989 تموز عام 7  19
  .  14967/89، الطلب رقم 1998 شباط عام 19  20
  .  23414/94 و21825/93 الرقمين ، الطلب صاحب1998 حزيران 9  21
  . 74 ليندر، الفقرة  22
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في الواقع لقـد    . غير أن المحكمة لم ترفض الاعتراف بحق التعويض في هذه القضايا          
وجدت، في كافة القضايا الأربع، أن منع الحصول على المعلومات المعنية عبارة عن انتهـاك               

  .  من الميثاق8لحق الحياة الخاصة والعائلية، في ظل المادة 
  

 مـاكغينلي   قـضية غويرا ومن ثمقضية غاسكين و قضية   ليندر أحكام ل    في قضية  حكماللقد تلا   
لأولى، رفع مقدم الالتماس، الذي كان تحت رعاية السلطات المحلية في           ففي القضية ا  . وإيغان

المملكة المتحدة كونه طفلاً، طلباً للحصول على سجلات القضية المتعلقة به والتي تحتفظ بهـا               
وأما في قضية غويرا رفع مقدمو الالتماس، الذين عاشوا بالقرب من           . الدولة بيد أنه تم رفضه    
، شكوى مفادها أن السلطات المحلية في إيطاليـا قـد           "عالي الخطورة "ة  مصنع للمواد الكيميائي  

أخفقت بتزويدهم بالمعلومات المتعلقة بمخاطر التلوث وكيفية المضي قدماً فـي حـال وقـوع               
وفيما يتعلق بقضية ماكغينلي وإيغان، فقد تعرض مقـدمو الالتمـاس إلـى             . حادث خطير جداً  

 جزر كريسماس، وطالبوا بحق الحصول على السجلات        الإشعاع أثناء إجراء اختبار نووي في     
  . المتعلقة بالمخاطر الصحية المحتملة لهذا التعرض

في كافة القضايا الثلاث، اعتبرت المحكمة أنه لم يكن هناك أي تدخل بحـق احتـرام                  
  فرضت التزاماً إيجابياً علـى      من الميثاق الأوروبي     8الحياة الخاصة والعائلية، بيد أن المادة       
  : الدول لضمان احترام مثل هذه الحقوق

  
 هــي  8على الرغم من أن الغاية من المادة        

حماية الفرد في الأساس من التدخل العشوائي       
من قبل السلطات العامة إلا أنها لا تجبر الدولة         
ببساطة على الامتناع عن القيـام بمثـل هـذا         

فبالإضافة إلى هذه المبـادرة الـسلبية       : التدخل
لأساس، قد تكون هناك التزامـات      مـن حيث ا  

إيجابية متأصلة في الاحترام الفاعـل للحيـاة        
  23.الخاصة أو العائلية

  
وأما في قضية غاسكين، اعتبرت المحكمة أن مقدم الالتمـاس لديـه الحـق بتلقـي                  

المعلومات الضرورية لمعرفة ظروف طفولته وتطورها، على الرغم من أنه كـان ينبغـي أن         
ولقد فـرض هـذا     . صية مصالح الطرف الثالث الذي ساهم بالمعلومات      يتوازن ذلك مع خصو   

الأمر على الحكومة التزاماً إيجابياً لإيجاد سلطة مستقلة كي تقرر إذا ما كان ينبغي الموافقـة                
. على الحصول على المعلومات إذا لم يتوفر هناك طرف ثالث مساهم أو امتناعه عن الموافقة              

  24. الأمر، فإنه قد تم انتهاك حقوق مقدم الالتماسوبما أن الحكومة لم تقم بهذا
  

وفيما يتعلق بقضية غويرا، اعتبرت المحكمة أن المشكلات البيئية الخطيرة قد تـؤثر               
على مصالح الأفراد وتمنعهم من التمتع بمنازلهم، وهكذا يعتبر هذا الأمر تدخلاً بحقهم المتعلق              

 لدى السلطات الإيطالية التـزام إيجـابي لتزويـد         ونتيجة لذلك، كان  . بالحياة الخاصة والعائلية  
مخاطر العيش في بلدة قريبة من مصنع للمواد         مقدمي الالتماس بالمعلومات الضرورية لتقييم      

إذ إن الإخفاق بتزويد مقدمي الالتماس بتلك المعلومات الـضرورية  . الكيميائية شديدة الخطورة  
  8.25مادة أعتبر انتهاكاً لحقوقهم المنصوص عليها في ال

                                                 
  . 58 غويرا، الفقرة  23
  . 49 غاسكن، الفقرة  24
  . 60  غويرا، الفقرة  25
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وأما بخصوص قضية ماكغينلي وإيغان، فقد اعتبرت المحكمة أنه من حـق مقـدمي                

بيد أن الحكومة قد تقيدت بالتزاماتها الإيجابية من        . الالتماس الحصول على المعلومات المعنية    
 خلالها الحصول على المعلومات التي أخفق مقدمو الالتماس في           من خلال ترسيخ عملية يمكن   

   26.ااستخدامه
  
  

  
   :لمعلومات الوصول ل نظام حريةالاسس والمبادئ الدولية التي يقوم عليها . 3

  
فإن قـوانين وسياسـات حريـة الحـصول علـى           , هذه الدراسة   كما تشير معاينات    

وفـي  . المعلومات المختلفة في كافة أنحاء العالم تختلف كثيرا من حيث مضمونها ومنهجيتهـا            
عا في هدف واحد هو تعزيز الحصول على المعلومـات التـي            فإنها تشترك جمي  , الوقت نفسه 

 المواصفات الدولية والتنافسية التـي      البند أهم يصف هذا   .  الحكومية والعامة  تحتفظ بها الجهات  
  .يجب أن تدعم تشريعات حرية الحصول على المعلومات

  
 تمثـل   عرفةحق عامة الناس في الم    ل مجموعة من المبادئ  بنشر   19 المادة    منظمة   لقد قامت و

 حددت فيها مواصفات    , تشريعات حرية الحصول على المعلومات       اهم الاسس التي تقوم عليها    
وتعتمد هذه المبـادئ علـى      . الممارسات المثلى في تشريعات حرية الحصول على المعلومات       

كما تعكسها وضمن أمور أخرى     ( مواصفات وقوانين دولية وإقليمية وتطوير ممارسات الدول        
ترف بها المجتمع   والمبادئ العامة للقوانين التي يع    )  الوطنية وقرارات المحاكم الوطنية    القوانين
   : 27 ويمكن اجمال هذه المبادئ الهامة جدا على النحو الآتي الدولي

  
< <

Ùæù]<_‚f¹]<Vl^Úç×Ã¹]<àÂ<Ð×Ş¹]<ÌÓÖ]< <
ت المتاحة لدي    جميع المعلوما  أن  من المكاشفة ويعني ذلك       ىالأقص الحد   بمبدأ وهو ما يسمى  

 يتطلب الوصول إلى المعلومات بذل جهود       أنالهيئات العامة تكون معرضة للانكشاف ، دون        
 .مضنية 

على الهيئات العامة   وعليه  يحفظ هذا المبدأ الأسس الجوهرية التي تبرز مفهوم حرية الإطّلاع           و
ستفيد من ذلـك    التزام كشف المعلومات، كما يحق لكلّ عضو في المجتمع الحصول عليها، وي           

ولا يتطلّب تطبيق هذا الحق من قبل الأفراد أي         . أيضاً كلّ شخص يجد نفسه ضمن حدود البلد       
 الهيئات الرسمية التـي تمنـع الـشعب مـن           وهذا يضع على عاتق   . اهتمام معين بالمعلومات  

الوصول إلى المعلومات، أن تتحمل المسؤولية في تبرير رفـضها فـي كـلّ مرحلـة مـن                  
  . تالإجراءا

  
 بحيـث   على نحو واسع  » الهيئات العامة   « و» المعلومات  « يجب أن تفسر     وفي هذا المجال    

جميع الوثائق التي تحتفظ الهيئة العامة بها، بصرف النظر عن الحالـة            » المعلومات« تتضمن  

                                                 
  .103-102 ماآغينلي وإيغان الفقرتين  26

ة على حرية التعبير  نتيجة دراسات طويلة وتحاليل واستشارات يشرف عليها المرآز الدولي لمناهضة الرقاب-تستند هذه المبادئ 27 
وقد صدقت هذه المبادئ .  إلى الخبرة الواسعة والعمل الشامل مع منظمات شريكة في عدد من بلدان العالم-)19منظمة المادة (ويسمى 

E / 4 /2000 / 63 ، 2000التقرير السنوي لعام (من قبل مقرر الأمم المتحدة الخاص عن حرية الرأي والتعبير  آما  ). 43 الفقرة 
  ) .1999التقرير السنوي لعام (دق عليها المقرر الخاص لهيئة الولايات الأمريكية عن حرية الرأي والتعبير ص
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 ـ   (، ومصدرها   )الخ... وثيقة، شريط، تسجيلات إلكترونية     (التي تُحفظ فيها     ن إذا كان مقدماً م
يجـب أن يطبـق     و. وتاريخ وضعها أو إنتاجها   ) قبل الهيئة العامة أو من قبل أية هيئة أخرى        

  .القانون كذلك على الوثائق المصنّفة سرية كما يجب إخضاعها لاختبار الوثائق الأخرى نفسه
  
جميـع فـروع    » الهيئات العامـة    « لأغراض كشف المعلومات، ، يجب أن يتضمن تفسير         و

كومة التي تشمل الحكومة المحلية والهيئات المنتخبة والهيئات العاملة في ظـلّ            ومستويات الح 
  . تكليف رسمي، إضافة إلى الصناعات المؤممة وشركات القطاع العام، والهيئات غير الإدارية

  
يتضمن التفسير كذلك الهيئات القضائية وهيئات القطاع الخاص التي تقـوم بأشـغال عامـة               و
فضلاً عن ذلك يجب أن يـشمل التفـسير هيئـات        ). وأعمال السكك الحديد  كصيانة الطرقات   (

 عن أهم المـصالح     الضررالقطاع الخاص التي تملك معلوماتٍ يمكن أن يخفِّض كشفها خطر           
وعلى المنظمات المشتركة في ما بين الحكومات أن تكون موضـوع           . العامة، كالبيئة والصحة  

  .المبادئ المذكورة في هذه المادةأنظمة حرية الإطلاع المؤسسة على 
للحفاظ على سلامة الوثائق وضمان توافرها ، يجب أن ينص          ويدخل في هذا المبدأ أيضا  انه        

  .القانون على أن منع الحصول على الوثائق أو تلفها عمداً هو عمل جرمي
ق يجب أن   ولضمان منع التلاعب في الوثائق أو تزويرها أو تعديلها فان الزامية كشف الوثائ             

 .أن تطبق على الوثيقة نفسها وليس على المعلومات التي تتضمنها هذه الوثيقة 
 

êÞ^nÖ]<_‚f¹]<V<†ßÖ]<hçqæEíé‰^‰ù]<l^Úç×Ã¹]<†Þ<Ý]ˆ{jÖ]<íflÚ^ÃÖ]<l^òé]<î×ÂD< <
بمعنى قيام المؤسسات والهيئات العامة بتعميم ونشر على نطاق واسـع أي معلومـات أو               

ية للجمهور، لا أن يقتصر الأمر على فقـط علـى مجـرد طلـب               وثائق ذات أهمية جد   
المعلومات والوثائق من تلك الهيئات على ألا يحد من كشفها إلا ضوابط منطقية مبنية على               

ويستدعي هذا المبدأ التزام الهيئات العامة أن تنشر كحدٍ أدنى، فئـات            . المصادر والقدرات 
  :المعلومات التالية

ل عمل الهيئة العامة، تتضمن التكاليف، والأهداف، والحسابات        معلومات إدارية حول سب    -
الخ، وبخاصة حين تؤمن الهيئـة العامـة خـدمات          ...المدققة، والقواعد، والإنجازات    

  .مباشرة للشعب
معلومات حول كلّ طلب أو شكوى أو عمل مباشر يمكن أن يرى المواطنون أنه علـى                 -

  .علاقة بالهيئة العامة
جراءات يستطيع الأفراد على أساسها المشاركة فـي الـسياسة العامـة            توجيه يتعلّق بإ   -

  .والمشاريع القانونية
  . أنواع المعلومات التي تحتفظ الهيئة بها والحالات التي تُحفظُ بها -
مضمون أي قرار أو سياسة قد يؤثّران في الشعب، مع إظهار أسباب اتخـاذ القـرار                 -

 .وغهوخلفية المواد المهمة التي استعملت لص
< <

oÖ^nÖ]<_‚f¹]<V|^jËÞ÷]<íÚçÓ£<sèæÖ]V< <
 للمواطنين بان من حقهم الحصول علـى المعلومـات          إعلاما يتضمن   أن التشريع يجب    أي أن 

  ونشرها والترويج لثقافة الانفتاح داخل الحكومة والتغلب ومكافحة ظاهرة السرية داخلها
ية في التربية العامة ونشر المعلومـات       على القانون أن يتّخذ، على الأقل، تدابير مستقبل       وعليه  

 . تتعلق بمجال المعلومات المتوافرة وبحقوق الحصول عليها وبسبل تطبيق هذه الحقوق
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Äe]†Ö]<_‚f¹]<Væ‚]<l]ð^ßnj‰÷]<Ñ^ŞÞV<< <

يجب أن تسجل الاستثناءات بصورة واضحة ودقيقة وأن تكون موضوع اختبار حول الضرر             
 أنكلما ضاق نطاق الاستثناءات كلما كان ذلك افضل وعلى القانون           حيث  ب. والمصلحة العامة 

 المعلومات ، وان يكون المنع لتوقي ضرر        إلىيضع نظاما واضحا للاستثناء من حق الوصول        
واضح وان يكون هذا الضرر اكبر من المصلحة العامة في كشف المعلومات ، وان يوضـح                

يئات العامة أن تستجيب لجميع الطلبات الفرديـة        على اله و  واضحة أسسذلك في القانون على     
للحصول على المعلومات، إلاّ إذا ارتأت الهيئة أن هذه المعلومات تقع ضـمن نطـاق الحكـم                 

ولا يبرر رفض كشف المعلومـات إلاّ إذا أظهـرت الهيئـة العامـة أن               . المحدد للاستثناءات 
  .المعلومات تتوافق والاختبار الصارم الثلاثي الأقسام

  
  

  الاختبار الثلاثي الأقسام
  .  يجب أن يرتبط كشف المعلومات بالهدف الشرعي المذكور في القانون-
 .  على كشف المعلومات أن يهدد بالتسبب في إيذاء ملموس لهذا الهدف-
  كما يجب أن يكون الضرر بالهدف أكبر من مصلحة العامة في الحـصول علـى                 -

 .المعلومات
 هيئة عامة من نطاق القانون، حتى لو كانت أكثرية أعمالها تقع ضـمن              يجب عدم استبعاد أية   

أي السلطة التنفيذيـة والـسلطة      (ويطبق هذا على جميع سلطات الحكومة       . نطاق الاستثناءات 
بما في ذلك، مثلاً، أعمـال هيئـات الأمـن          (، كما على أعمالها     )التشريعية والسلطة القضائية  

  . شف عن المعلومات وفق كلّ حالةويجب تبرير عدم الك). والدفاع
  .لا يمكن تبرير التقيد الذي يهدف إلى حماية الحكومات من الإحراج أو التشهير بخرق القانون

  

  الأهداف القانونية المبررة للاستثناءات
يجب أن يتناول القانون قائمة كاملة من الأهداف القانونية المفصلة التي تبرر استثناءً ما، كمـا                

 تتضمن هذه اللائحة المصالح التي تكون أساساً قانونياً لرفض الكشف عـن الوثـائق               يجب أن 
وحسب، وأن تحدد المسائل الموجبة، كتنفيذ القانون، والسرية، والأمـن الـوطني، والـسرية              

  .التجارية وغيرها، والسلامة العامة والفردية، وفاعلية الحكومة في اتخاذ القرارات ونزاهتها
 تُطرح الاستثناءات بدقّة من أجل تجنّب تضمينها مواد لا تـضر فعـلاً بالمـصلحة                ويجب أن 

ومن . المشروعة، إذ يجب أن تتأسس على مضمون محدد بدلاً من أن تتأسس على نوع الوثيقة              
أجل أن تتوافق الاستثناءات مع هذا المعيار، يجب أن يحدد وقتها عند الاقتضاء، فمثلاً، يمكن               

 تصنيف المعلومات على أساس الأمن الوطني بعدما يهدأ الخطر الـذي كـان              أن يختفي تبرير  
  .يهدده

  
  توافق الرفض واختبار الضرر الجوهري

ففي بعـض   . ليس كافياً أن تكون المعلومات ضمن نطاق الهدف الشرعي المذكور في القانون           
جيش يظهر أول   الحالات، يمكن الكشف أن يفيد الهدف ويضره في آن معاً، فكشف الفساد في ال             

وهلة أنّه يضعف الدفاع الوطني، لكنه في الواقع يساعد مع الوقت على إلغاء الفساد وتعزيـز                
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ولكي يكون عدم الكشف قانونياً في مثل هذه الحالات يجب أن تسبب الآثـار              . القوات المسلّحة 
  .الواضحة لكشف المعلومات ضرراً جوهرياً للهدف

  
  أسبقية المصلحة العامة

كان ظاهراً أن كشف المعلومات يمكن أن يؤثّر تأثيراً سلبياً جوهريـاً فـي الهـدف                حتى لو   
فمـثلاً،  . الشرعي، يجب أن تُكشف هذه المعلومات إذا كانت إيجابيات الكشف تفوق السلبيات           

يمكن أن تكون بعض المعلومات خاصة بطبيعتها لكنها في الوقت عينه تكشف أعلى درجـات               
حالات كهذه، يجب أن يقاس الضرر الملحق بالهدف القانوني بمقـدار           في  . الفساد في الحكومة  

وحين تكون هذه المصلحة    . المصلحة العامة التي يمكن أن تتحقق من جراء إعلان المعلومات         
  .المحققة أعظم من الضرر، على القانون أن يؤمن كشف المعلومات

  

‹Ú^¤]<_‚f¹]<Vl^Úç×Ã¹]<±c<Ùç‘çÖ]<ØéãŠi<l]ð]†qc< <

أن تعالج طلبات المعلومات بسرعة، وبطريقة ملائمة، كما يجب أن يتاح للمواطنين            يجب  
  .إجراء مراجعة فردية لأي رفض

 يكفل لها القانون سرعة البت فيهـا وان يـوفر           أن طلبات الحصول على المعلومات يجب       إن
اء  القـض  إلـى  اللجوء   إمكانيةطريقة طعن محددة في قرار رفض التصريح بها ، بما في ذلك             

  . المعلوماتإعطاءللطعن في قرار رفض 
ضـمن الهيئـة    : يجب أن تحدد عملية إعطاء المعلومات بحسب الطلب على مستويات ثلاثـة           

وعنـد  . العامة، أو عبر اللجوء إلى الهيئات الإدارية المستقلّة، أو عبر اللجوء إلـى المحـاكم              
لمعلومات كاملة من   الضرورة، يجب أن تنص النصوص على ضرورة ضمان الحصول على ا          

قبل بعض الأشخاص الذين لا يجيدون القراءة أو الكتابة مثلاً، أو الذين لا يجيدون اللغة التـي                 
  .كُتبت فيها الوثيقة أو الذين يعانون إعاقة كالعمى

ويجب أن يطلب إلى جميع الهيئات العامة أن تنشئ أنظمة داخلية مفتوحة يمكـن اسـتعمالها                
ويجب أن تُعين الهيئات العامة شخـصاً       . في الحصول على المعلومات   لضمان حق المواطنين    

  .مسؤولاً لمعالجة مطالب كهذه وتأمين توافقها مع القانون
ويجب أن يطلب أيضاً إلى جميع الهيئات العامة مساعدة الأشخاص الـذين تتعلّـق مطـالبهم                

 أو تكون بحاجة إلـى      بمعلومات منشورة أو تكون مطالبهم غير واضحة أو مفرطة الصراحة         
من جهة أخرى، يمكن الهيئات العامة أن ترفض المطالـب غيـر الجديـة أو               . إعادة صياغة 
ولا يتعين على هذه الهيئات أن تؤمن للأفراد المعلومات الصادرة في منـشور             . المزعجة منها 

  . ما، وفي هذه الحالة ترشد الهيئة الفرد إلى مصدر النشر
ون المهلة المحددة لمعالجة الطلبات ويرفق كل رفض بإشعار خطـي           كما يجب أن يتناول القان    

  .مبرر ومقنع 

  أصول الاستئناف
حين يقتضي الأمر، يجب أن يضمن القانون شروط إجراء استئناف داخلي أمام سـلطة عليـا                

  .معينة بإمكانها أن تنظر في القرار الأساسي
دي رفض هيئة عامة كشف المعلومات      ففي جميع الحالات، على القانون أن يلحظ لكلّ حق فر         

 ويحتمل أن تكون هذه الهيئة موجودة كالمفوض البرلمـاني لحمايـة            .أمام هيئة إدارية مستقلّة   
. حقوق المواطنين أو مفوضية حقوق الإنسان، أو تكون هيئة أسست خصيصاً لهـذا الغـرض              

ض السلطة، كما يجب ضـمان      وفي كلتا الحالتين، على الهيئة التزام بعض القواعد والتمتّع ببع         
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استقلالية هذه الهيئة رسمياً وبموجب الإجراءات التي من خلالها يتم تعيين رئيس المجلـس أو               
  .رؤسائه

تُحدد التعيينات من قبل هيئات ممثلة، كالكتل النيابية الحزبية، وتكون العملية مفتوحة وتـسمح              
 المعنيـين فـي هيئـات مماثلـة        وعلى الأشخاص . بتدخّل الشعب بما يخص الترشيحات مثلاً     

احترام القواعد الصارمة للمهنة والاستقلالية والكفاءة، وأن يكونوا موضـوع نـزاع صـارم              
  .لقواعد المصلحة

يجب أن يستأنف الإجراء المعتمد من قبل الهيئة الإدارية في معالجة طلبات المعلومات التـي               
ن تمكين كلّ أفراد المجتمع من اتّباع هذا        وهذا يضم . رفضت، بطريقة فعالة وبأقل كلفة ممكنة     

  .الإجراء، ويضمن عدم زعزعة التأخير المفرط هدفَ طلبِ المعلومات في بادئ الأمر
يجب أن تمارس الهيئة الإدارية كامل سلطتها في أي استئناف يتضمن القـدرة علـى إكـراه                 

أو وثـائق للنظـر فيهـا       الشهود، والأهم أن تطلب من الهيئة العامة تزويدها أية معلومـات            
  . وتبريرها عند الضرورة في غرفة المشورة

عند الانتهاء من التحقيق، على الهيئة الإدارية أن تتمتّع بسلطة تسمح لها باستبعاد الاسـتئناف               
وأن تطلب من الهيئة العامة كشف المعلومات وأن تعدل الأعباء التي فرضتها، كما يمكنها أن               

أو أن تفـرض الرسـوم      / سلوكها الذي يحول دون التقدم عند التبرير، و       تُعاقِب الهيئة العامة ل   
  .على الهيئات العامة المتعلقة بالاستئناف

وعلى الهيئة الإدارية أن تتمتّع بسلطة تسمح لها بالإحالة إلى المحاكم تلك الحالات التي يظهر               
  . ائق عمداًبالدليل أنها تحول دون الوصول إلى المعلومات أو تقدم على تلف الوث

ويشمل هذا  . يمكن الشخص والهيئة العامة الاستئناف أمام المحاكم ضد قرارات الهيئة الإدارية          
الاستئناف الحق الكامل في إعادة النظر في القضية واستحقاقها وعدم الاكتفاء في طرح مسألة              

ولاً مع أسئلة صعبة    وهذا يضمن تعاملاً مقب   . ما، إذا كانت الهيئة الإدارية قد تصرفت بعقلانية       
  .وأن تدخلاً في مسألة حرية التعبير سوف يروج

 
  

Œ^ŠÖ]<_‚f¹]<VÌéÖ^ÓjÖ]< <
  .يجب أن تكون التكاليف معقولة بحيث تسمح للأفراد تقديم طلبات للحصول على المعلومات

  
يجب ألاّ تكون كلفة نيل حق الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ الهيئات العامة بهـا باهظـة                 

وإذا سـلّمنا أن الـسبب      . لى نحو يردع الناس عن التقدم بطلبات للوصول إلى المعلومـات          ع
الجوهري الكامل وراء قوانين حرية الإطلاع هو لتشجيع الحصول على المعلومات، فإنه لمن             

وعلى أية حال، تشير التجربة في عدد       . الواضح أن فوائد الانفتاح الطويلة الأمد تتخطى الكلفة       
أن تكاليف الوصول إلى المعلومات ليست وسائل فعالة إلى الحد الذي يعادلها بكلفـة              من الدول   

  . نظام حرية الإطلاع
. لقد استُخدمت أنظمة مختلفة في العالم تضمن عدم ارتداع طالبي المعلومات بسبب التكـاليف             

كل طلب،  فقد استعمل في بعض الدعاوى القضائية نظام ثنائي الأقسام يتضمن رسوماً بسيطة ل            
يجـب التخلّـي عـن      . ورسوماً متدرجة وفق الكلفة الحالية لاسترجاع المعلومات والتزود بها        

والتـي  (الرسوم المتدرجة أو خفضها قليلاً عند طلب معلومات خاصة أو للمـصلحة العامـة               
ففي بعض الدعاوى القـضائية، تُفـرض       ). ترجح ما إذا كان طلب المعلومات متعلّقاً بنشرها       

  . عالية على الطلبات التجارية كوسيلة لدعم طلبات المصلحة العامةرسوم
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Äe^ŠÖ]<_‚f¹]<VíflÚ^Ã×Ö<íuçjË¹]<l^Â^Ûjq÷]< <

  يجب أن تكون اجتماعات الهيئات العامة مفتوحة للجمهور
تتضمن حرية الإطلاع حق الشعب في معرفة العمل الذي تقوم الحكومة به نيابةً عنه كما يحق                

لذلك على التشريع المتعلّق بحرية الإطـلاع أن يـستند      . ة في عمليات اتخاذ القرار    له المشارك 
  . إلى قرينة قائلة بوجوب فتح اجتماعات الهيئات الحكومية أمام الجمهور

 تكون جميع اجتماعات الهيئات العامة الحاكمة مفتوحـة         أن ينص القانون على     أنيجب  بمعنى  
بما تقوم به السلطات ويتمكن من المشاركة في عمليـة          للجمهور ، حتى يصبح الجمهور واعيا       

 . مناسب إخطار عن الاجتماعات بموجب الإعلانصنع القرار ، كما ينبغي 
  

àÚ^nÖ]<_‚f¹]<VÌÓÖ]<íéÏf‰_< <

  .يجب تعديل أو إلغاء القوانين التي تتعارض ومبدأ الكشف المطلق
در الإمكان وبطريقة تتوافق    يقتضي قانون حرية الإطلاع تفسير تشريعات أخرى ذات صلة بق         

وعند تعذّر ذلك، يجب أن يكون أي تشريع آخر متعلّـق بمعلومـات تحـتفظ               . مع نصوصها 
  .الحكومة بها خاضعاً للمبادئ التي يقوم التشريع المتعلّق بحرية الإطلاع عليها

يـز  على نظام الاستثناءات الذي ينص قانون حرية الإطلاع عليه أن يكون مفهوماً، وأن لا تج              
قوانين أخرى تحديده، وعلى  قوانين السرية بخاصة ألا تعتبر قيام الموظفين بكشف المعلومات              

وعلى الأمد الطويل،   . التي طلب إليهم كشفها بناءً على قانون حرية الإطلاع عملاً غير قانوني           
ن حريـة   يجب الالتزام بجعل جميع القوانين المتعلّقة بالإطلاع متوافقة والمبادئ الداعمة لقانو          

  .الإطلاع
إضافة إلى ذلك، يجب حماية الموظفين من العقوبات في حال كشفهم المعلومات وفقاً لحريـة               
طلب الإطلاع، وضمن حدود المعقول وبحسن نية، حتى ولو اتضح بالتـالي أن المعلومـات               

وفيما خلا ذلك، فإن ثقافة السرية التي تشمل هيئات حاكمة عديدة عليها            . ليست موضوع كشف  
أن تصان، كما على الموظّفين أن يحترسوا كثيراً في ما يختص بطلبات المعلومات وتجنّب أية               

  .مخاطر شخصية

Ä‰^jÖ]<_‚f¹]<V~¹]<íè^·< <

  جب حماية المخبرين الذين يفشون معلومات حول أية مخالفاتي
  

كونهم أفـشوا   يجب حماية الأفراد من أية عقوبات قانونية أو إدارية أو عقوبات تتعلّق بالعمل ل             
  .معلومات حول المخالفات

يجب أن يستفيد المخبرون من الحماية ما داموا يعملون بحسن نية وبناءً على اعتقـاد معلَّـل            و
ويجب أن  . بأن المعلومات كانت صحيحة إلى حد كبير وأنها كشفت دلائل حول خرق القانون            

هاكـاً لمتطلبـات قانونيـة أو       تطبق حماية كهذه حتى ولو كان الكشف عن تلك المعلومات انت          
  . مختصة بالعمل

إن توفير الحماية للمخبرين في بعض الدول مشروط بمتطلبات إفشاء المعلومات عـن بعـض    
وفي حين تكون هذه الشروط ملائمة عموماً، يجـب أن تتـوافر            . الأفراد أو الهيئات المقصرة   

فراد آخرين أو حتى  من قبل       الحماية حين تتطلب المصلحة العامة كشف المعلومات من قبل أ         
  .وسائل الإعلام



 15 

في هذا السياق الحالات التـي تطغـى الفوائـد فيهـا علـى              » المصلحة العامة «تشمل عبارة   
. الأضرار، أو حين تكون الوسيلة البديلة لإفشاء المعلومات ضرورية لحماية مصلحة أساسـية            

ة إلى حماية من ثـأرٍ، أو حـين         ويطبق هذا مثلاً في الحالات التي يكون المخبرون فيها بحاج         
تكون المشكلة غير قابلة للحل بوسائل قانونية، أو مع وجود سـبب اسـتثنائي جـاد لكـشف                  
المعلومات، كتهديد محدِق بالصحة العامة أو السلامة العامة أو حتى حين يكون هناك خطر في               

  . إخفاء أو إتلاف دليل حول عملية فيها خرق للقانون
  
  
  
  
  
  
  

4b( 1)0b(mf)  
<h…^rjÖ]<˜Ãe<Ø¾<»<l^Úç×ÃÛ×Ö<Ùç‘çÖ]<Ðu<áçÞ^Î

íéÖæ‚Ö]< <
  

 
÷æ_: <íe†rjÖ]‚èçŠÖ]íè  

  
تعد السويد الدولة الأولى في العالم التي تبنت قانونا يعطـي المـواطنين الحـق فـي                 
الحصول على المعلومات المودعة لدى الهيئات الحكومية بعد تبنيها قانون حرية الصحافة عام             

، الذي هو جزء مـن الدسـتور         على المعلومات  ذا القانون حق الحصول    ويضمن ه  1776.28
وبالرغم من العنوان فإن حق . الثانية حول الطبيعة العامة للوثائق الرسمية السويدي، في الفقرة

  . الحصول على المعلومات للجميع وليس للصحافة فقط
  

  :حق الحصول على المعلومات 
  

يحـق لكـل مـواطن سـويدي        " القانون على أنه      من الفقرة الثانية من    1تنص المادة   
ومن الناحية العملية فإن أي شخص يستطيع المطالبـة         ." الحصول الحر على الوثائق الرسمية    

بهذا الحق، وقد اشتهرت السويد، على سبيل المثال، بأنها مصدر جيد للحصول علـى وثـائق                
 منـصوص   تـصحيحها  و كما أن حق الحصول على المعلومات الشخصية      . الاتحاد الأوروبي 

  . 1998عليه في قانون البيانات الشخصية، 
  

   :تعريفات
   

 السويدي اهتماما كبيرا للتحديـد       حق الوصول للمعلومات   قانونتولي الفقرة الثانية من     
سجل يمكـن قراءتـه أو      "ويعمم شكل الوثيقة لتضم أي      . بدقة ما يعد وما لا يعد وثائق رسمية       

  ."  باستخدام وسائل فنية مساعدةالاستماع إليه أو حتى استيعابه

                                                 
:  متوفر على الموقع الإلكتروني 28 http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/sw03000_html  
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المحفوظـة  " نطاق الوثائق الرسمية بتعريفها بالوثائق        من ذات القانون   3وتحدد المادة   

فهـي التـي تـم      من القانون    7 و 6لدى سلطة حكومية وحتى يتم اعتبارها بموجب المادتين         
من قبـل سـلطة     " امحفوظ"ويعد السجل   ." استلامها أو إعدادها أو كتابتها من قبل سلطة معينة        

ويشير . عامة إذا كان متوفرا لهذه السلطة للنسخ والذي يشمل عمليا كل ما تحفظه هذه السلطة              
القانون بالتحديد إلى أن الرسائل وغيرها من المراسلات الموجهة إلى المـوظفين الحكـوميين              

  29.والمتضمنة أمورا رسمية تعد وثائق رسمية
  

بالوثائق الـواردة إلـى     ل للمعلومات السويدي    من قانون حق الوصو    6وتعنى المادة   
السلطات العامة بما في ذلك تاريخ وصولها إلى السلطة أو إلى يد الموظف المسئول في تلـك                 

ولا تعد الوثائق التنافسية والعطاءات في الظروف المختومة مـستلمة قبـل الموعـد              . السلطة
ة على سبيل المعالجة الفنية للوثائق لا       كما أن الإجراءات المتخذة من قبل السلط      . المحدد لفتحها 

وينطبق ذلك بـشكل أساسـي علـى        . تشكل سببا لاعتبار تلك الوثائق مستلمة من قبل السلطة        
  . السجلات الإلكترونية، ومع ذلك فإن هذا التعريف لا يزال عاما إلى حد ما

  
 ـ عندما يكون  تقوم بصياغة وثيقة معينة      أنسلطة  لل على أن    7وتنص المادة    وع  موض

إنهـاؤه بـأي    "أو  " مراجعته والموافقة عليه  "أو تمت   " إنهاءه من قبل السلطة   "الوثيقة قد تم    هذه  
  ". شكل آخر

ويعدل من تأثير هذه القاعدة الاستثناءات المتعلقة بالدفاتر أو القوائم المحفوظة بـشكل             
جعتهـا   بالسجلات والمـذكرات التـي تـم مرا        و.  النطق بها  مستمر وأحكام المحاكم التي تم    
السجلات المحفوظة لدى لجان البرلمـان والجمعيـة العامـة          "والموافقة عليها، ولكن باستثناء     

للكنيسة ومدققي البرلمان ومدققي السلطات المحلية والهيئات الحكوميـة والـسلطات المحليـة             
  ." والمتعلقة بقضية تنظر فيها السلطة فقط من أجل إعداد قرار

  
اء مجموعة من وثائق العمل من تطبيق هذا القانون مـع           وينجم عن هذه الأحكام استثن    

ومع ذلك فإن الوثائق التحضيرية الغيـر       . أنه يتم الكشف عن معظمها بعد البت في موضوعها        
وتعد الوثـائق   . مستخدمة في الصيغة النهائية قد لا يتم الكشف عنها مطلقا بموجب هذه القاعدة            

  . نها لم تستلم أو تصاغالتي تم تسليمها إلى سلطة حكومية أخرى وكأ
  

كما أن المذكرات التي لم يتم إرسالها لا تعد وثائقا رسمية إلا إذا تم حفظها في الملفات                 
ولهذا الغرض تعرف المذكرة على أنها تقرير أو إشعار يـتم كتابتـه             . أو احتوت على حقائق   

ودات لا تعـد    وأيضا، فإن المخططات الأولية والمـس     . بغرض الإعداد لقضية أو مسألة معينة     
يناظر هذا استثناء وثيقة العمل الداخلية في العديـد  . وثائق رسمية إلا إذا تم حفظها في الملفات      

كمـا أن   . من قوانين حرية المعلومات، ولكنها لا تخضع إلى اختبار قد ينتج عنه أي ضـرر              
سبة للـسلطة   الوثائق المحفوظة في مستودع فني والعائدة لهيئة أخرى لا تعد وثائقا رسمية بالن            

   30. المحتفظة بهم
  

  :  عددا من أصناف الوثائق التي لا تعد وثائقا رسمية بما فيها11تبين المادة 
  

                                                 
  4 و3 المادتين  29
  10-9 البندان  30
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الرسائل والبرقيات ومـا شـابهها والتـي         •
تــصوغها الــسلطة الحكوميــة لأهــداف 

  . الاتصال فقط
الوثائق المعدة فقط للنشر في دورية عائـدة      •

 للسلطة الحكومية 
في مكتبة أو التـي تـم       الوثائق الموجودة    •

إيداعها لدى السلطة للحفـظ أو لأغـراض        
البحث إضافة إلى السجلات المتعلقة بهـذه       

 .الوثائق
  

الأولى فقط من هذه الوثائق تعد مثيرة للجدل حيث تشكل استثناء غير ضار ينطبـق               

بعكس التعريف المفصل للوثائق الرسـمية، تعطـي        . على وثائق معينة ذات أهمية حكومية     

البرلمان " إلى أن    5وتشير المادة   . رة الثانية اهتماما ضئيلا لموضوع السلطات الحكومية      الفق
والجمعية العامة للكنيسة وأي جمعية حكومية مخولة باتخاذ القرارات تـتم مـساواتها مـع               

  :ولكن وزارة العدل السويدية تعرف السلطات الحكومية على أنها." السلطات الحكومية

وتعـد  . الإدارة البلديـة  أجهزة الدولـة و   ... 
الحكومة والـسلطات الحكوميـة المركزيـة       
والوكالات الحكوميـة التجاريـة والمحـاكم       
والمجالس البلدية أمثلة على مثل هذه السلطات       

   31.الحكومية
  

لا تعتبر الشركات والجمعيات والمؤسسات سلطات حكومية حتى إذا كانـت الدولـة              
  32.تمتلكها بشكل كامل أو تسيطر عليها

  
  الاجراءات
  

يتم تقديم طلب الحصول على وثيقة معينة إلى الهيئة المحتفظة بتلك الوثيقـة والتـي               
قد يحد أمر مـن     " ذات الأهمية الأمنية  "في الحالات المتعلقة بالوثائق     . تنظر بدورها في الطلب   

لا تسأل السلطة الحكومية عـن دافـع        . الدولة من النظر في أي طلب موجه إلى سلطة معينة         
رد لطلب وثيقة ما إلا عند الحاجة إلى التأكيد حول كون هذه الوثيقة متاحة للحصول عليهـا                 الف

  يكون ذلك في حال كون الوثيقة سرية ولكن الطالب يريد استخدامها لأهداف معينة لا                33.أم لا 
  .كما سيأتي معنا في بند الاستثناءات لاحقاً ا تشكل ضرر

  
 يجب أن تتوفر في المكان التـي تحفـظ فيـه            أية وثيقة رسمية متاحة للحصول عليها     

بشكل يفسح المجال لقراءتها أو الحصول عليها بلا مقابل ولأي شـخص يرغـب الحـصول                
ويشمل ذلك توفير المعدات اللازمة لهذا الغرض عند الحاجة، كمـا ويمكـن تـصوير               . عليها

                                                 
 : موقعمتوفر على. 1.2الفقرة :  السلطات السويدية العام على المعلومات والسرية معالحصول  31
http://justitie.regeringen.se/inenglish/pressinfo/pdf/publicaccess.pdf.  
.السابق  32  
  14 البند  33
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 ـ   ر ملزمـة بتـوفير   الوثيقة أو إعادة إنتاجها مقابل رسوم محددة مع أن السلطات الحكومية غي
ويجب التعامل مع طلبات الحصول على نـسخ        . الوثائق الالكترونية إلا باستخراجها مطبوعة    

ولكن هذه الالتزامات لا تكون نافذة عنـد        . بشكل فوري حتى مع عدم تحديد أطر زمنية لذلك        
بة أو عند إمكانية توفير الحصول عليها للطالب دون تشكيل صعو         " تشكل صعوبة حقيقية  "كونها  

  34."تقع في المقاطعة"حقيقية في أي سلطة حكومية 
  

إن من الميزات الخاصة بنظام حرية المعلومات السويدي المنصوص عليها في الفقرة            
 هي الطلب من جميع السلطات الحكوميـة تـسجيل جميـع            1981 من قانون السرية لعام      15

  . الوثائق المحفوظة
  

  : هذه القاعدةعلى وهناك أربعة استثناءات 
  

الوثائق ذات الأهمية المتدنية كالقصاصات      .1
  . الصحفية

الوثائق غير السرية والمحفوظـة بـشكل        .2
يجعل من السهل التأكيد فيما إذا كانت قـد         
سلمت إلى أو تم صياغتها من قبل السلطة        

  . الحكومية
الوثائق المتوفرة بأعداد كبيرة والتـي تـم         .3

 إعفاءها 
السجلات الإلكترونية المحفوظة في سـجل       .4

 35.مركزي
  

وبشكل عام فإن هذه السجلات متاحة للحصول عليها العام وتبذل الجهود حاليا لجعلها             
  36.متوفرة إلكترونيا

  
  الاستثناءات 

  
 من القانون مع العلم أن، كما تمـت         2 من الفقرة    2لقد تم ذكر الاستثناءات في المادة       

وتعنى المادة  . ية الحصول عليها  الإشارة مسبقا، تعريف كون الوثيقة رسمية أم لا يحد من إمكان          
ويمكن النظر إلى هذا علـى أنـه   . بعدد من الاهتمامات  " الضرورية فيما يتعلق    "بالقيود  ) 1(2

شكل من أشكال اختبار الضرر والذي يتماشى مع اللغة المستخدمة في القانون الدولي حـول               
 . القيود المفروضة على حرية التعبير

 
، "محددة بدقة في أحكام القانون الخـاص      "تكون أي قيود    كذلك بأن   ) 2(2تطلب المادة   

والتي قد تصدر الحكومة بموجبها تعليمات مفصلة تتماشى مع الجزء من الاختبار المحدد فـي          
إن هذا القانون الخاص هو قانون الـسرية والـذي يحـدد            . القانون للقيود على حرية التعبير    

                                                 
  13-12 البند  34
. 1.6.3، الفقرة 293 العام على المعلومات والسرية مع السلطات السويدية، الملاحظة الحصول  35  
 : موقعمتوفر على.  على السجلات الحكومية حول العالم، فصل السويدوالحصولباتيسار، ديفيد، حرية المعلومات  راجع  36
http://www.freedominfo.org/survey/.  
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إن  37.تشريعات وتعليمات حكوميـة أخـرى  الأسس الشاملة للسرية بما في ذلك الرجوع إلى 
بعض وليس كل أحكام قانون السرية تحتاج إلى نوع من اختبار الضرر مع أنها فـي بعـض                  
الحالات تعكس هذا الفرض لصالح الإفصاح عن المعلومات وبالإشارة إلى أن الوثيقـة تعـد               

  38.سرية إلا إذا اتضح أن لا ضرر سينجم عن الكشف عنها
  

كر، فإن العديد من أحكام قانون السرية تفـوض الحكومـة فـي             وبغض النظر عما ذ   
ومع ذلك فإن كل من قانون حرية الصحافة        . حالات خاصة بالإفصاح عن وثيقة رسمية معينة      

  . وقانون السرية لا يقدمان المصلحة العامة
  
  
  
  
  

  : وتشمل المصالح المحمية على التالي
  

الأمن أو العلاقـات مـع دول أجنبيـة أو           •
  دولية؛ منظمات 

السياسة المالية المركزية أو السياسة النقدية       •
 أو سياسة التبادل الخارجي؛ 

التفتيش والمراقبة وغيرها مـن الوظـائف        •
 الرقابية، 

 المصلحة في منع أو مقاضاة جريمة؛  •
 المصلحة الاقتصادية العامة؛  •
حماية النزاهة الشخـصية والخـصوصية       •

 الاقتصادية؛ 
 . ت والحيواناتالحفاظ على أنواع النباتا •

  
هذه هـي   . تعد هذه بالمحصلة قيودا عادية باستثناء الأخيرة التي تعد فريدة إلى حد ما            

فقط الأسس لفرض القيود على الحصول على الوثائق الرسمية ويجب في هذه الحالـة كتابـة                
  39.ملاحظة على الوثيقة تبين القانون الذي يسمح بهذا التحديد

  
دية الوثائق عند كون جزء فقط مـن الوثيقـة خاضـعا            يشمل القانون كذلك على تعد    

 ويرى القانون، مماثلا لقانون السرية، بأنه قد يتم توفير الوثائق السرية في حالات              40.للاستثناء
معينة مع تحفظات معينة، مثل منع النشر أو منع الاستخدام لأي هدف سوى البحث حيث تنفي                

 مشابهة من قبل أي فرد يطالب بحقه فـي           وقد تفرض تحفظات   41.هذه العبارات خطر الضرر   

                                                 
. 1998:1333، أعيدت طباعته في 1980:657 تتوفر التعليمات في قانون السرية، قواعد النظام الأساسي السويدي  37  
. 2.3.3، الفصل 292على المعلومات والسرية مع السلطات السويدية، الملاحظة  العام الحصول  38  
  16 البند  39
  12 البند  40
. 4.5.3، الفصل 292 العام على المعلومات والسرية مع السلطات السويدية، الملاحظة الحصول  41  
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 سنة، على   70 إلى   2أخيرا فإن قانون السرية يفرض قيودا حقيقية، تتراوح من          . الخصوصية
  42.حجب الوثائق

  
  الاستئناف 
  

ويوجـه  . يستطيع أي فرد استئناف رفض أو الحد من الحـصول علـى المعلومـات             
وهناك يتم التعامل   . ث قدم الطالب طلبه   الاستئناف إلى مسئولين أعلى في السلطة الحكومية حي       

مع قرار الاستئناف الصادر عن الوزير من قبل الحكومة، وأما إذ كان الأمر يتعلـق بـسلطة                 
وتحكم أحكام خاصة الاستئناف ضد قرارات وكـالات        . حكومية أخرى فلأمر يتم مع المحاكم     

) ابقا فـي الاسـتثناءات    المذكور س (وينص القانون الخاص الذي يسمح بهذا الرفض        . البرلمان
 لا توجد أحكام استئناف للهيئات الإدارية المستقلة ولا تتوفر          43.بالتفصيل كيفية تقديم الاستئناف   

  .  الاستئناف إلى المحاكم لجميع أنواع الطلبات
  

  

  

  

^éÞ^m:  íe†Ÿ<ì‚vj¹]<íÓ×Û¹]  
  

رنة بين إعـلام    تقدم المملكة المتحدة معضلة مثيرة للاهتمام حول حرية المعلومات مقا         
حيوي يعمل في جو يسوده احترام عال لحرية التعبير نسبيا في حكومة عرف عنهـا الهـوس                 

إن هذا يوضح غرابة الوضع حيث لم يتم إقرار قـانون           . بالسرية حتى عهد قريب على الأقل     
 وهي فترة طويلة بعد قيام معظم الديموقراطيات        2000،44حرية المعلومات حتى تشرين الثاني      

 لن يكون نافـذا      على  المعلومات   ومع ذلك فإن حق الحصول    . سخة بتبني مثل هذا القانون    الرا
إن قانون حرية المعلومات في     .  على عكس أجزاء أخرى من القانون      2005قبل كانون الثاني    

المملكة المتحدة يشمل على ضمانات جيدة جدا للعملية إضافة إلـى عـدد مـن الإجـراءات                 
  . لكن في نفس الوقت فإن نظام الاستثناءات يقلل من قيمته إلى حد كبيرو. التشجيعية المستحدثة

  
  على المعلومات حق الحصول 

، على أنه   )1(1ينص الحكم الأول في قانون المملكة المتحدة لحرية المعلومات، الجزء           
معرفة ما إذا كانـت الـسلطة تحـتفظ         " يطلب معلومات من سلطة حكومية    "يحق لأي شخص    

ولا يحد من هـذا الحـق       .  لا والحصول عليها في حال كون السلطة تحتفظ بها         بالمعلومات أم 
  : الجنسية أو الإقامة ولكنه يخضع إلى عدد من الأحكام في القانون منها

  
أي طلب معقول مـن الهيئـة لمعلومـات          •

إضافية من أجل معرفـة وتحديـد مكـان         
  45المعلومات؛

                                                 
. 3.3.3 الفصل السابق،  42  
  15 البند  43
  http://www.cfoi.org.uk/foiact2000.html : موقعر على، متوف2000 قانون حرية المعلومات  44
) 3(1 البند  45  
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المعرف فـي القـانون     (نظام الاستثناءات    •
 ؛ )بالإعفاءات

 دفع أي رسوم؛  •
الاستثناء بسبب تكـرار أو عـدم جديـة          •

 46.الطلبات
  تعريفات 

  
 والتـي   47،"المعلومات المسجلة بأي شكل   "يعرف القانون المعلومات ببساطة على أنها       

هـذا يتـضمن أي      وإنه مـن المفهـوم أن        48.تحتفظ بها السلطة الحكومية عند استلام الطلب      
معلومات تحتفظ بها السلطات الحكومية بغض النظر عن طبيعتها وشكلها ووضـعها وتـاريخ              

ولكن القانون ينص كذلك علـى أنـه يفهـم أن        . استلامها أو كونها منتجة من قبل الهيئة أم لا        
المعلومات محفوظة من قبل السلطة الحكومية في حال حفظها من قبل السلطة بالنيابة عن جهة               

 وبالتالي لا تستطيع السلطات     49.أخرى أو في حال حفظها لدى جهة أخرى بالنيابة عن السلطة          
  . الحكومية التهرب من التزاماتها بجعل جهة أخرى تحتفظ بالمعلومات

  
 هي باستخدام قائمـة     50إن الوسيلة الرئيسية بموجب القانون لتسمية السلطات الحكومية       

وتشتمل القائمة على جميع الأقسام الحكومية والهيئات       .  صفحة 18 طولها   1مبينة في الجدول    
لا يغطي القانون اسكتلندا حيث لها قانون خاص هو قانون اسكتلندا لحرية            (التشريعية المتعددة   

ولكنـه لا   . والقوات المسلحة والهيئات الأخرى المذكورة في القائمة بالاسم       ) 2002المعلومات  
ينص القانون كـذلك علـى أن       . باستثناءات قليلة جدا  يشمل القوات الخاصة ونظام المحكمة،      

 أو بـشكل  51 في ظروف معينة،1وزير الدولة يستطيع الإضافة إلى قائمة الهيئات في الجدول    
تمارس وظائفا ذات طبيعـة     "أعم يستطيع تصنيف هيئات على أنها سلطات حكومية وهي التي           

خيرا، تعد الشركات ذات الملكيـة       أ 52.أو التي تقدم بموجب عقد خدمات لسلطة حكومية       " عامة
العامة والمعرفة كهيئات مملوكة بشكل كامل للتاج أو لسلطة حكوميـة مـن غيـر الأقـسام                 

 ينص القانون أيضا على أنه في حال تصنيف هيئة معينة كسلطة            53.الحكومية سلطات حكومية  
 علـى تلـك     حكومية فقط فيما يتعلق بمعلومات معينة تحتفظ بها، فإن واجب الإفصاح يقتصر           

  54.المعلومات فقط
  

  الاجراءات 
يستطيع أي شخص يرغب بالحصول على معلومات تقديم طلب كتابي يحدد فيه اسمه             

ويعد الطلب كتابيا في حال اسـتلامه عبـر         . وعنوانه إضافة إلى وصف المعلومات المطلوبة     
 الـسلطات    ويتوجـب علـى    55.الوسائل الإلكترونية طالما أنه لائق ويمكن الرجوع إليه لاحقا        

 ومع أن مـدى هـذا       56".ضمن حدود المعقول  "الحكومية تقديم هذه المساعدة لمقدمي الطلبات       
                                                 
) 2 (1 البند  هذه الأسباب لعدم الكشف عن المعلومات مبينة في  46  
84 البند  47  
) 4(1 البند  48  
) 2 (3 البند  49  
) 1 (3 البند معرفة في  50  
  4 البند  51
  5 البند  52
  6 البند  53
  7 البند  54
  8 البند  55
  16 البند  56
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الالتزام غير مذكور فإنه يتضمن على الأقل النصيحة حول كيفية وصف المعلومـات بـشكل               
مناسب إضافة إلى تقديم المساعدة في جعل الطلب كتابيا عند عدم تمكن مقدمه من ذلك بسبب                

  .  الإعاقة على سبيل المثالالأمية أو
  

يتعين على السلطة الحكومية عامة إما توفير المعلومات أو إعلام الطالب برفض طلبه             
ولأغـراض حـساب    .  يوم عمل في أي حال من الأحـوال        20وذلك بشكل فوري لا يتعدى      

 العشرين يوما، لا يحسب الوقت بين إعلام مقدم الطلب عن الرسوم المستحقة وموعد دفع هذه              
وستطيع وزير الدولة بإتباع الأنظمة تمديد هذه الفترة بالنظر إلى اخـتلاف نوعيـة              . الرسوم

  . ويتعين ذكر في أي إشعار بالرفض الاستثناء المطبق والسبب.  يوم60المعلومات إلى 
  

يعتمد نظام مختلف قليلا عند اعتماد الإفصاح على اعتبار المصلحة العامـة، الأمـر              
 وفي مثل هذه الحالات لا يتوجب       57.عن مواد تعد معفاة في حالات أخرى      الذي يبرر الإفصاح    

 وعلى أي حال فيجب     58".إلا في ظل ظروف معقولة    "على السلطة الحكومية توفير المعلومات      
 يوما بأن الأمر لا يزال قيد الدراسة ويجـب أن يحتـوي هـذه               20إعلام مقدم الطلب خلال     

 وفي حال تقرر بعد هـذا التـأخير عـدم           59.ذ القرار الإشعار على تقدير للوقت اللازم لاتخا     
  60.الإفصاح عن المعلومات يجب إرسال إشعار بذلك مع بيان الأسباب

  
ويسمح القانون للسلطات الحكومية الإفصاح عن المعلومات مقابل دفع رسوم معينـة            

 ويجب أن تكون هذه الرسوم بموجب تعليمات تصدر عـن           61.يجب تسديدها خلال ثلاثة أشهر    
أو /ير الدولة قد تقرر الإعفاء من الرسوم في حالات معينة أو تحديد الحد الأعلى للرسوم و               وز

وتحدد مسودة التعليمات المعدة من قبل وزير العدل الرسوم بنسبة          . بيان طريقة حساب الرسوم   
من هامش تكلفة تحديد مكان واستخراج المعلومات إضافة إلى تكلفـة إعـادة الإنتـاج               % 10

 ولكن هذا النظام لا يستخدم في حالات تواجد نظام آخر للرسـوم يحـدده               62.البريدوالإرسال ب 
 من القانون على عدم الحاجة إلى تقديم المعلومات عنـد تعـدي             12وينص البند   . قانون آخر 

 جنيـه   600ومقرح حاليا أن يكون حوالي      " كما هو محدد  "والذي يكون   " الحد المعقول "التكلفة  
 وعمليا يجـب    64.حالة يمكن تقديم المعلومات بموجب تعليمات أخرى       وفي هذه ال   63.إسترليني

أن يشمل هذا النظام على نوعين مختلفين من الرسوم اعتمادا على مدى الطلب مـع أن لغتـه                  
 هو استثناء رسميا ويسمح للسلطة الحكومية برفض جميع الطلبات الأكثـر  12تعني أن الجزء   

  . من ذلك
  

ون المملكة المتحدة لحرية المعلومات تحديـد الـشكل         يستطيع مقدم الطلب بموجب قان    
الذي يرغب استلام المعلومات به، وقد تم ذكر ثلاث أشكال لإيصال المعلومـات كخيـارات               

بشكل دائم أو شكل آخر، كفرصة الحصول على سجل يحتوي على المعلومات،            : لمقدم الطلب 
لى السلطة الحكومية توفير    ويجب ع . أو على شكل ملخص للمعلومات بشكل دائم أو شكل آخر         

                                                 
  راجع في الأسفل، الاستثناءات  57
  10 البند  58
) 2 (17 البند  59  
) 3 (17 البند  60  
) 2 (9 البند  61  
  4الجزء  ,http://www.lcd.gov.uk/foi/dftfees.pdf : موقع متوفر على 62
  12 البند  63
  13 البند  64
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المعلومات بالشكل المطلوب طالما أن القيام بذلك معقول من الناحية العملية مع أخـذ التكلفـة                
  65.وأمور أخرى بعين الاعتبار

  
  واجب النشر 

لا يقدم قانون المملكة المتحدة لحرية المعلومات، على عكس القوانين أخـرى كثيـرة              
يجب على كل سلطة حكومية نشرها حتى عند عـدم وجـود            مشابهة، قائمة بالمعلومات التي     

 على أنه يجب على كل سلطة حكومية تطوير ونشر واتباع نظـام             19ولكن ينص البند    . طلب
للنشر يبين درجات المعلومات التي تنشرها والطريقة التي ستنشرها بهـا وإذا فيمـا كانـت                

ي هذا النظـام، علـى الـسلطة        ولدى تبن . ستطلب رسوما مقابل لنشر معلومات معينة ؟أم لا       
الحكومية الأخذ بعين الاعتبار الاهتمام العام بالحصول على المعلومات التي تحتفظ بها وفـي              

  ". نشر أسباب القرارات المتخذة من قبل السلطة"
  

وقد يـضع   . ومن الأهمية بمكان الحصول على موافقة مفوض المعلومات على النظام         
كمـا ويـنص    . يسحب الموافقة بإعطاء مهلة مدتها ستة أشهر      المفوض حدا زمنيا لموافقته أو      

. القانون على تطوير نماذج أنظمة النشر من قبل المفوض ولمختلف درجات السلطة الحكومية            
وطالما بقي النظام موافقا عليه، تستطيع أي سلطة حكومية من نفس الدرجة تطبيق ذلك النظام               

  66.بدلا من تطوير نظام خاص بها
  

ام إلى دمج درجة من المرونة في مجال النشر بحيث تـتمكن الـسلطات              ويسعى النظ 
الحكومية من موائمة التنفيذ في هذا المجال لاحتياجاتهم الخاصة، لكن دون منح هذه السلطات              
سرية مبالغ فيها قد تؤدي إلى اختلاف كبير في درجة النشر من قبـل الـسلطات الحكوميـة                  

 كما أنه ينص على قيام المفوض       67.سئوليات في هذا المجال   المختلفة إضافة إلى التقليل من الم     
بالمراقبة دون فرض أعباء كبيرة عليه بالنظر إلى العدد الكبير من الهيئات الحكومية من خلال               

  . نموذج نظام النشر
  

  الاستثناءات 
  

يتميز قانون المملكة المتحدة لحرية المعلومات بنظام واسع جـدا مـن الاسـتثناءات              
. يها في القانون بالإعفاءات، الأمر الذي يعكس الاهتمام الحكومي المستمر بالـسرية           المشار إل 

فيما يتعلق بالاختبار الثلاثـي     . هناك ثلاثة استثناءات عامة إضافة إلى عشرين استثناء خاص        
معظم الإعفاءات واضحة بشكل معقول     . للاستثناءات المبين أعلاه، فإن القانون يلتزم به جزئيا       

ست ضيقة بالضرورة وفي بعض الحالات فإنها تذهب إلى أبعد مما يعـد ضـروريا               ولكنها لي 
  ). راجع جدول الاستثناءات(حجبه في دول أخرى 

  
وتخضع بعض الإعفاءات إلى اختبار ضرر وليس الأغلبية، الأمـر الـذي يجعلهـا              

سائل المعلومات الممكن الحصول عليها بو    : وتشمل هذه الإعفاءات  . إعفاءات على مستوى عال   
، والمعلومات المتعلقـة بالجهـات      )22الجزء  (، والمعلومات المنوي نشرها     )21البند  (أخرى  
البنـد  (، والمعلومات السرية المقدمة من دولة أخرى أو هيئة حكومية بينية            )23البند  (الأمنية  

                                                 
11 البند  65  
  19 البند  66
عملية حتى الآن هناك القليل من التماثل في الأنظمة المنتجة من قبل السلطات المختلفة من غير تلك  مع العلم أنه من الناحية ال 67

. التي تبنت نماذج أنظمة النشر  
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د البن(، وسجلات المحكمة    )30البند  (، والتحقيقات المجراة من قبل السلطات الحكومية        ))2(27
، والاتصالات مع جلالة    )35البند  (، ووضع سياسة الحكومة     )34البند  (، والميزات النيابية    )32

، والمعلومات المقدمة على أسـاس      )40البند  (، ومعظم المعلومات الشخصية     )37البند  (الملكة  
والمعلومات التي يمنع قـانون آخـر أو        )) 1(43البند  (، والأسرار التجارية    )41البند  (السرية  

ولكن في حالات قليلة مثل المعلومـات       ). 44البند  (التزام مع الاتحاد الأوروبي الإفصاح عنها       
ولكـن معظـم    . المفضلة قانونيا، تشتمل هذه الإعفاءات بطبيعة الحال على اختبار أذى داخلي          

المعلومات مع ذلك لا تشتمل على اختبار ضرر بالرغم من إمكانية تطبيقه كما هي الممارسـة         
  . ول الأخرىفي الد

  
لا ينص القانون على اختبار للمصلحة العامة حتى باعتبارات سلبية مع النص قط على              
أن الالتزام بالإفصاح لا ينطبق عند كون المصلحة العامة في الاحتفاظ بالإعفاء فـي جميـع                

 إن هذا اختبار جيد حيـث يتطلـب كـون           68".الظروف تفوق المصلحة العامة بالإفصاح عنها     
يقدم قائمة  ) 3(2الأولى أن البند    . عفاء تفوق أسباب الكشف، ولكنه سلبي من ناحيتين       أسباب الإ 

بمعنى أن سيادة المصلحة العامة لا تنطبق، وتشمل هذه المعلومات          " المطلقة"طويلة بالإعفاءات   
البند (، والمعلومات المتعلقة بالأجهزة الأمنية      )21البند  (الممكن الحصول عليها بوسائل أخرى      

، وتنفيـذ المـسائل العامـة       )34البند  (، والميزات النيابية    )32البند  (، وسجلات المحاكم    )23
، والمعلومـات   )40البند  (، ومعظم المعلومات الشخصية     )36البند  (المتعلقة بمجلسي البرلمان    

، والمعلومات التي يمنع قانون آخر أو التزام مع الاتحاد          )41البند  (المقدمة على أساس السرية     
إن . وتعد معظم هـذه الإعفـاءات إعفـاءات مـصنفة         ). 44البند  (وروبي الإفصاح عنها    الأ

الاستثناءات المتعلقة بسيادة المصلحة العامة تعد واسعة لكن الأمر الأكثر أهمية هـو الـسلطة               
إن .  المعطاة لقرارات المفوض المتعلقة بسيادة المصلحة العامة       53المنصوص عليها في البند     

في أي من السلطات الحكومية والمغطى بموجب هذا البند، عـادة           " خص المعني للش"هذا يسمح   
 يوم من قرار المفوض بأن السلطة الحكومية مخالفة للقـانون بتوقيـع     20يكون وزيرا، خلال    

قرر بناء على خلفيات معقولة متعلقة بالطلب أو الطلبات ذات العلاقة بأنه لم يكـن               "شهادة بأنه   
وتمـنح  . إن الهدف من هذه الشهادة هي تجنب قرار المفوض        . بالقانونالتزاما  " هناك تقصير 

هذه السلطة إلى جميع الأقسام الحكومية وجمعية ويلز الوطنية وغيرها من السلطات الحكومية             
ولكن عمليا يقلل هذا من قيمة سلطات المفـوض فيمـا يتعلـق             . المحددة من قبل وزير الدولة    

  . بسيادة المصلحة العامة
  

، )14البنـد   (عفاءات العامة الثلاثة تنطبق على الطلبات المتكررة والمـستفزة          إن الإ 
، )21البنـد   (والمعلومات الممكن الحصول عليها من قبل مقدم الطلب حتى وإن قـام بالـدفع               

والمعلومات المنوي نشرها طالما أنه من المعقول عدم الإفصاح عنها استجابة للطلب حتى وإن              
  ). 22البند (نشر لم يتم تحديد تاريخ لل

  
وبالنظر إلى العدد الكبير مـن      . كما تمت الإشارة مسبقا، هناك عشرون إعفاء محددا       
 مـن القـانون     23يعفي البنـد    . الإعفاءات، يتم وصف عدد قليل منها وهي الجديرة بالاهتمام        

ما يتم توفيرها للسلطة الحكومية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بموجب أو ب           "المعلومات التي   
أما فيما يتعلق بالهيئات الأمنية     . بعمل قائمة طويلة من الأجهزة الأمنية ومحاكم الرقابة       " يتعلق

إضافة إلى ذلك، فإن شهادة مـن       . فإن هذا الإعفاء يأتي إلى جانب استثناءها من نطاق القانون         
 ـ                  ذه الوزير بأن المعلومات التي تم تقديمها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من قبـل أحـد ه

                                                 
) ب) (2(2 البند  68  
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. الهيئات أو المتعلقة بعملهم تعد دليلا حاسما على الحقيقة وخاضعة لمعايير المراجعة القضائية            
يعد هذا إعفاء نوعي واسع جدا بحيث يتضمن على سبيل المثال المعلومات حول شراء أقـلام                

  . من قبل القوات الخاصة ويحتفظ بها قسم المحاسبة الحكومي
  

 أو تلـك التـي      69"اللازمة لحماية الأمن الوطني   "مات  يتضمن القانون إعفاءات للمعلو   
 ولكن كما هو الحال مع الجهات الأمنية، فإن شهادة من الـوزير             70.يهدد الإفصاح عنها الدفاع   

  . بأن المعلومات المطلوبة للأمن الوطني هي دليل حاسم على تلك الحقيقة
  

 ويلز الوطنية ومتعلقة    وتعد المعلومات معفية إذا كان يحتفظ بها قسم حكومي أو جمعية          
ولكن هذا الإعفاء لا ينطبق على المعلومـات الإحـصائية        . بتشكيل وتطوير السياسة الحكومية   

وتعفى المعلومات كذلك إذا كانت متعلقة بالاتصالات الوزارية        . دون غيرها بعيد تبني السياسة    
ان الإفـصاح    وتعفى المعلومات كذلك إذا ك     71.أو بتسيير عمل أي مكتب خاص في الوزارات       

 72".بالتسيير الفاعل للشؤون الحكوميـة    "أو يجحف   " تقديم المشورة الحر والصريح   "عنها يمنع   
  . ومع أن نطاق هذه الإعفاءات واسع إلى حد ما إلا أنها تتضمن اختبارات أذى على الأقل

  
إن قانون المملكة المتحدة لحرية المعلومات كغيره من الكثير من القـوانين المـشابهة              

كن بعكس المبادئ المبينة أعلاه يحتفظ كذلك بأحكام السرية في القوانين الأخرى إضافة إلى              ول
 73.الإفصاح الممنوع بموجب التزامات المجتمع الأوروبي أو القواعد المتعلقة بازدراء المحكمة          
 74. ويعطي القانون السلطة لوزير الدولة بإلغاء أو تعديل القوانين التي تحـد مـن الإفـصاح               

  . م هذا في التخفيف من المشاكل الناجمة عن الاحتفاظ بقوانين السريةويخد
  

يشمل القانون كذلك على أحكام مفصلة تتعلق بالسجلات التاريخية وهـي الـسجلات             
ولا ينطبق عدد من الإعفاءات على السجلات التاريخية بمـا          .  عام 30المحتفظ بها لأكثر من     

، والإجـراءات الحكوميـة     )32البند  (مملكة المتحدة   في ذلك تلك التي تحفظ العلاقات داخل ال       
  75).43البند (والمعلومات التجارية السرية ) 36 و 35البند (الداخلية 

  
وينص القانون على أنه لا يحتوي على ما يحد من سلطات الـسلطة الحكوميـة فـي                 

ن حرية   وبالتالي فإنه ليس قانون سرية حاله مثل حال معظم قواني          76.الإفصاح عن المعلومات  
  77.المعلومات

  
  الاستئناف 

ينص قانون المملكة المتحدة لحرية المعلومات على ثلاثة درجات مـن الاسـتئناف،              
تكون الأولى داخل السلطة الحكومية التي تحتفظ بالمعلومات والثانية لدى مفوض المعلومـات             

البيانـات  ولقد تم تأسيس هيئتان بموجب قانون حمايـة         . ومن ثم إلى محكمة معلومات خاصة     
                                                 
  24 البند  69
  26 البند  70
  35 البند  71
  36 البند  72
  44 البند  73
  75 البند  74
  6 البند  75
  78 البند  76
راجع على سبيل المثال المادة .  الذي وجه له انتقاد كبير1989المملكة المتحدة لهذا الغرض قانون الأسرار الرسمي  يوجد لدى  77

) والحرية19، لندن، المادة 2000( و كتاب حرية التعبير والأمن الوطني في المملكة المتحدة 19  
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ويتم تعيين المفوض مـن قبـل       .  هما مفوضية حماية البيانات ومحكمة حماية البيانات       1998
فعليـا  ( وتتألف المحكمة من رئيس وعدد من نواب الرئيس يعينهم وزير العدل             78جلالة الملكة 
 وبغض النظـر عـن عمليـة        79.إضافة إلى أعضاء آخرين يعينهم وزير الدولة      ) وزير العدل 
  . ذه، تعمل الهيئتان بشكل مستقل تماماالتعيينات ه

  
 قيام وزير الدولة بنشر قواعد الممارسة التي تعنى بمسائل متعددة بمـا             45ينص البند   

  . في ذلك الإجراءات الداخلية للتعامل مع الشكاوى المتعلقة بطلبات الحصول على المعلومات
  

 الـشكاوى المتعلقـة     ، يتعين على مفوض المعلومات النظر في جميع       50ولاحقا البند   
بطريقة التعامل مع الطلبات بموجب القانون إلا في حال عدم قيام مقدم الشكوى بإتباع خطوات               

ولدى استلام  . تقديم الشكاوى الداخلية أو كان هناك تأخير مبالغ فيه أو أن الشكوى تبدو عابثة             
ن الأحكـام فـي     الشكوى، يتعين على المفوض إصدار إشعار بالقرار الإشارة إلى خرق أي م           

بما في ذلك الالتزام بالإفصاح عن المعلومات أو عدم الإفـصاح عنهـا بالـشكل               - 1الجزء  
 ويجـب أن    –المطلوب أو عدم إعلام مقدم الطلب بشكل ملائم عن أسباب رفض الإفـصاح              

 . يوجه هذا الإشعار السلطة الحكومية لاتخاذ خطوات لتصحيح المشكلة
 

ب من أي سلطة حكومية بتزويده بأي معلومات يطلبها نتيجة          ويتمتع المفوض بسلطة حق الطل    
 كما ويستطيع المفوض الطلب إلى      80.لشكوى معينة أو بهدف التأكد من التزام السلطة بالقانون        

  81.أي سلطة حكومية اتخاذ الإجراءات اللازمة للالتزام بالقانون حتى في غياب شكاوى
  

ءات المطلوبة من قبل المفوض، يستطيع      عند عدم قيام أي سلطة حكومية باتخاذ الإجرا       
إعلام المحكمة بذلك وقد تتحقق المحكمة من الأمر الذي في حال تأكيده تتعامل المحكمة مـع                

   82.السلطة كما لو أنها ارتكبت ازدراء للمحكمة
  

يستطيع كل من مقدم الطلب والسلطة الحكومية الاستئناف لدى المحكمة حول أي قرار             
وتتمتع المحكمة بسلطة مراجعة قرار المفوض مـن        . مفوض المعلومات أو أوامر صادرة عن     

 ويستطيع المفوض أو أي شخص تم رفض طلبـه الاسـتئناف            83.الناحيتين القانونية والواقعية  
لدى المحكمة ضد الشهادة الوزارية التي تنص إما على أن المعلومات تتعلق بجهات أمنيـة أو                

نسبة للحالة الأولى، عندما ترى المحكمة أن المعلومـات         بال. أنها لازمة لحماية الأمن الوطني    
أما الشهادات المتعلقة بالأمن الـوطني، تقـوم المحكمـة          . ليست معفية، تقوم بإبطال الشهادة    

بتطبيق معايير المراجعة القضائية وإبطال الشهادة إذا لم تتوفر لدى الوزير الأسـباب الكافيـة               
  84.لإصدارها

  
  85.رار المحكمة من الناحية القانونيةويجوز استئناف آخر حول ق

  

                                                 
) 2(6، الجزء 1998 قانون حماية البيانات  78  
) 4(6، الجزء 1998نات  قانون حماية البيا 79  
  51 البند  80
52 البند  81  
54 البند  82  
58-27 البند  83  
60 البند  84  
59 البند  85  
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  اجراءات تعزيزية 
. يحتوي قانون المملكة المتحدة لحرية المعلومات على عدد من الإجراءات التعزيزيـة           

 وحماية السلطات   86فعلى المستوى العام، ينص على تخصيص الأموال لضمان حسن التنفيذ،           
ومات مقدمة من طرف ثالث طالمـا       الحكومية من ادعاءات تشويه السمعة عند كشفها عن معل        

 كما أنه يعتبر تعديا قيام شخص بتغيير أو إتلاف أو إخفـاء أي سـجل                87.أنها لم تتعمد الأذى   
  88.بهدف منع كشفه

  
يتم تطوير الأول والذي ينص     . الأكثر أهمية هي قواعد الممارسة التي ينص عليها القانون        

الدولة حيث يوفر الإرشـادات للـسلطات    وهو قواعد للممارسات من قبل وزير   45عليه البند   
  : الحكومية حول عدة أمور منها

  
  
  

  تقديم المشورة لمقدمي طلبات المعلومات؛  •
 تحويل الطلبات بين السلطات الحكومية؛  •
التشاور مع أطراف ثالثة ممكن تأثرها من        •

 الكشف عن المعلومات؛ 
شمول العقود على شروط تتعلـق بكـشف         •

 المعلومات؛  
ل السلطات الحكومية داخليا مـع      كيفية تعام  •

 . الشكاوى
  

إن قواعد الممارسات هذه ليست ملزمة ولكن مفوض المعلومات لديـه العديـد مـن               
  . الأدوار التعزيزية المتعلقة بهذه القواعد والمفصلة أدناه

  
 بإصدار قواعد ممارسة تـوفر إرشـادات للـسلطات          46ثانيا، يقوم وزير العد بموجب البند       

صوص الممارسة المفضل اتباعها من قبلهم فيما يتعلـق بحفـظ وإدارة وإتـلاف         الحكومية بخ 
تتعامل هذه القواعد أيضا مع موضوع تحويل الـسجلات إلـى مكتـب الـسجلات               . سجلاتهم

هذه القواعد ليست ملزمة كـذلك      . وإتلاف السجلات التي لا يتم تحويلها     ) الأرشيف(الحكومي  
  . تشجيع على الالتزام بهاولكن يتوجب على مفوضية المعلومات ال

  
 بتشجيع الالتزام بالقـانون     47ويقع على مفوض المعلومات واجب عام بموجب البند         

وقواعد الممارسة المشار إليها أعلاه والممارسة الجيدة بشكل عام فيما يتعلق بحفظ المعلومات             
ضمن نطاق  ولهذا الهدف يتمتع المفوض بسلطة توفير المعلومات حول مسائل          . والكشف عنها 

 وإصدار توصيات بالممارسة إلى الحد الذي تلتزم بـه          89وظائفه وتقييم أداء السلطة الحكومية،    

                                                 
  85 البند  86
  79 البند  87
  77 البند  88
  47 البند  89
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 وتقديم التقارير السنوية والتقـارير      90السلطات الحكومية بقواعد الممارسة المشار إليها أعلاه،      
  91.الخاصة إلى البرلمان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1)0b(5b)4b(   
<Åæ†Ú<áçÞ^ÎÖ]<Ðu<á^Û•<<±]<Ùç‘ç<<á…÷]<<»<l^Úç×Ã¹]< <

 
   

l^Úç×Ã¹]<±]<Ùç‘çÖ]<Ðu<á^Û•<áçÞ^ÏÖ<ífqçÚ<h^f‰_<æ<l]…Ú :  
  
من المعروف ان الاصل في الاردن بالنسبة لحق الوصول للمعلومات هـو الحظـر      

ويمكن اعتبار النقاط التالية أحد اهم الاسباب الوجة لوضـع مـشروع            . والاستثناء هو النشر    
  . من حق الوصول للمعلومات قانون يض

بكل مـا تعنيـه مراحـل       , لاحظ ان الاردن ما زال يعيش مرحلة من التطور          من الم  •
التطور من اضطراب في التشريع و ارتباك في الممارسة  و ينعكس ذلك بالضرورة              
على وضعه بالنسبةلحرية الوصول الى المعلومات باعتبارها أحد أبرز مظاهر الحكـم        

 قـد كفـل    منه    15 في المادة    ردني على الرغم من ان  الدستور الا       و. الديمقراطي    
مصدر الـسلطات،    باعتبار أن الأمة     لمواطن الاردني حرية الوصول الى المعلومات  ل     

تمارس مسؤولياتها دون معرفة ما يدور حولها، إلاّ إنّه لم يتضمن            ولا يمكن للأمة أن   
ة طويلة من إعلان الأحكـام العرفيـة   المسألة، وقد مر الأردن بفتر بشكل مباشر هذه
معينة، الأمر الذي يعني مرحلة كاملة من التكتيم وحجب المعلومـات   لظروف سياسية

هذه   عائقاً أماموالتي تعتبرالأمن الوطني، فتشكّلت ثقافة السرية،  بدعوى تأثيرها على
   .الحرية

                                                 
  48 البند  90
  49 البند  91
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بالدخول الى مواقـع  السماح، لبعض الصحفيين  عدم السماح، وكذلك التهديد بعدمعدم  •
 .حكومية معينة

الحق في الحصول على المعلومات من مصادرها، حيـث أن   عدم وجود قانون يتيح  •
المطبوعات والنشر المعمول به حالياً تـستهدف اطـلاع    النصوص القانونية في قانون

الموظف العام باتاحة المعلومات التي بحوزتـه   الصحفي على المعلومات، وليس الزام
المعلومات يبقى مرهونـاً بـإرادة المـسؤول،     جبها، ولذلك فان الافصاح عنوعدم ح

لمقاضاة المتسبب في حجب هـذه   خاصة مع عدم توفر نصوص قانونية تتيح المجال
 . المعلومات

لصعوبة الحصول علـى المعلومـات،    وبالإضافة إلى الاهمية التي يوليها الصحفيون  •
المعاملة، فانهم يشكون ايـضاً   ، والتمييز فيوكذلك المنع من حضور الفعاليات العامة

الانفتاح علـى الـرأي    من التدخل في عملهم الصحفي وممارسة الضغوط عليهم لعدم
تـرد مـن    الاخر، وذلك من خلال الطلب الى الصحف نشر الاخبار الرسـمية كمـا  

مصادرها الحكومية ودون تفاصيل اضافية يكون الصحفي قد حصل عليها الطلب من            
  .صحفيين عدم كتابة اسمائهم على المقالات والاخبار التي يجمعونها ويكتبونهاال بعض

 
  

   : الصحافة ممارسات ضد حرية
التي تحد من حرية عملـه،   يتعرض الاعلامي في الأردن لمختلف أنواع الممارسات المألوفة

 حريـة  من خلال دراسته الجريئة حول مقياس مجلس الأعلى للإعلام،لل رسمية دراسة وفي 
التأكيد على هذه الممارسات التي وضـعته فـي    ، جاء2005الاعلام في شهر ايار من العام 

في طليعة الممارسات هناك صعوبة الحـصول   مستوى أقلّ من الوسط، وجاء في الدراسة انه
الصحفي، والمنع من حضور الفعاليات العامـة،   على المعلومات، اضافة إلى التدخل في العمل

والإعتقال، وممارسة ضغوط لعدم الانفتاح على الرأي الآخر،  حالة إلى المحاكم،فضلاً عن الإ
وقد حظي مؤشر صعوبة الحصول على المعلومات باعلى نسبة مـن   .والقيام بالرقابة المسبقة

والمعطلة للعمل الصحفي، وتمثلت ابرز الحالات على هذا المؤشر في حجـب   النسب المعيقة
 .ي منعه من حضور الفعاليات الرسمية، أو عدم دعوته اليها أصلاالصحفي، وف المعلومات عن

 
  

  مشروع قانون ضمان حق الوصول الى المعلومات الاردني
  

 حق الصحفي فـي     لىلأردني قد نص في بعض القوانين ع      على الرغم من أن التشريع ا           
ى الحصول ال حجم حق   الوصول للمعلومات والحصول عليها الا أنه قد ورد تقيد وتقليص في            

  ...سأورد لها فيما يلي وتداولها في تشريعات وقوانين أخرى المعلومات 
  

فقد كفل المشرع الأردني حق الصحفي في الوصول للمعلومات والحصول عليهـا وتـداولها              
  -:ضمن نصوص قانونية واضحة وصريحة أهمها 

  
    الدستور الأردني - 1

.  فة والطباعة حرتان ضـمن حـدود القـانون          منه على أن الصحا    ) 15(  المادة   فقد نصت   
من حرية اصدار   . وعند القول بحرية الصحافة لابد من النظر الى أركان هذه الحرية مجتمعة             

الصحف وحرية الطباعة والنشر وعدم وجود رقابة مسبقة أو لاحقة عليها والركن الاساسـي              
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ها الطبيعي من مـصدرها     وهو حق الصحفيين في الحصول على المعلومات وتداولها وانسياب        
  .الى أن تصل الى الجمهور 

  
      :2004لسنة ) 26(من قانون المجلس الاعلى للاعلام رقم ) 7(المادة  -  2

  :       يستند  الاعلام الاردني إلى  المبادئ والثوابت التالية 
       حقيقة   تأكيد حرية تداول المعلومات والحرص على المصداقية في إظهار ال–           ح 

    ونقل الاخبار بما  لا يمس أمن الوطن ومصالحه العليا وفقا لأحكام القوانين                   
  . بها  المعمول                  

  
  : وتعديلاته  1998لسنة ) 8(  قانون المطبوعات والنشر رقم   -3

   : ما يلي  على6المادة نصت  •
  :تشمل حرية الصحافة ما يلي

  .طلاع المواطن على الاحداث والافكار والمعلومات في جميع المجالاتا. أ 
حق الحصول على المعلومات والاخبار والاحصاءات التي تهم المواطنين من مـصادرها            . ج  

  .المختلفة وتحليلها وتداولها ونشرها والتعليق عليها
  : على 8المادة ونصت  •

 الجهات الرسمية والمؤسسات العامة     للصحفي الحق في الحصول على المعلومات وعلى جميع       
  .تسهيل مهمته واتاحة المجال له للاطلاع على برامجها ومشاريعها وخططها 

  
من المعروف ان المعلومات تختلف  عن الافكار والآراء والاحكام الشخصية وبهذا الاختلاف             

ناء الافكار  يكون الصحفي  بحاجة الى المعلومات الصحيحة والدقيقة من مصادرها الموثوقة لب           
فهل يمكن للصحفي العمل دون حاجته لصورة وثائق أو أرقـام أو إحـصائيات أو               , والاحكام  

صور أو حتى مجرد أخبار من مصادرها الاصلية والتي في الغالـب تكـون لـدى الـدوائر                  
وبذات الوقت من غير المتصور أيضاً وجود حرية للصحافة         .والجهات و المؤسسات الحكومية   

  .بييعي للمعلومات بشفافية دون انسياب ط
وعليه يفترض وجود آلية معينة تلزم المصادر التي تحوز المعلومات بتمكين الـصحفي مـن               
الحصول على المعلومات وأن تعطي لهذا الصحفي حق التظلم والاستئناف للجهات القـضائية             

ظـر  وهذا يعني بالضرورة عدم وجود قانون آخر يجعل الاصل ح         .عند حبس المعلومات عنه     
  .نشر المعلومات 

  
   -:العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  من ) 19(المادة    -4

  " .لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة / " 1   -  
ته فـي التمـاس مختلـف       يلكل إنسان حق في حرية التعبير ، ويشمل هذا الحق حر          / 2  -  

ها إلى آخرين دونما إعتبار للحدود ، سواء على         ضروب المعلومات والإفكار وتلقيها ونقل    
   .شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني بأي وسيلة أخرى يختارها

  
من المعروف أن المعاهدات الدولية والاقليمية التي توقع عليها المملكـة الاردنيـة                        

ي موقعها داخـل  يأت الهاشمية وتصادق عليها تعتبر من ضمن التنظيم القانوني الاردني و
هذا التنظيم في المرتبة التالية بعد الدستور فهي لا تعلو على الدستور الاردني وهي بذلك                
تسمو على القوانين الوطنية بحيث إذا تعارضت المعاهدة الدولية المصادق عليهـا مـع              

 من ) 19(ومن هنا نقول ان المادة      .القوانين والانظمة الوطنية تكون هي الواجبة التطبيق      
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العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تعتبر جزء من التنظيم القانوني الاردني قد             
  .كفلت حق الحصول على المعلومات 

  
على ضوء المعايير الدولية التي ذكرناها سابقا لضمان حق الوصول للمعلومـات                      

بقة التي نصت على حـق      وتداولها بات من الواضح ان كل النصوص القانونية الاردنية السا         
الصحفي بالوصول للمعلومات غير كفيلة لضمان ممارسة الصحفي لهذا الحق بالشكل الذي            
يمكنه من وضع الجمهور بصورة كاملة عن الوقائع والاخبار بصورة واضـحة وحياديـة              

وحقيقة أن  , لما يواجه هذا الحق من قيود       . وبذات الوقت تنأى بالصحفي عن دائرة التجريم        
وهو رؤية الدولة الى هذا الحق ومدى       : المحور الأول   ,  القيود تدور حول ثلاث محاور       هذه

فنعتقد أن القانون وحده لا يضمن وحده ممارسـة         , تأثر هذا الحق بالمناخ السياسي الحاكم       
فبالرغم من سقف الحرية التي تمنحها القوانين لضمان هذا الحق الا           , الصحفيين لهذا الحق    

لعملي لهذه القوانين على أرض الواقع لم يكن بالمـستوى التـي تمنحـه تلـك                أن التطبيق ا  
  .القوانين 

هو اتباع المشرع الاردني سياسية الابهام والغموض واستخدامه لمصطلحاته         : والمحور الثاني   
التـأثير علـى    , أمن الدولـة    , اوضاع المجتمع الاساسية    , لا يمكن ضبطها مثل هيبة الدولة       

  . وذلك بهدف التضييق من ممارسة حق الحصول على المعلومات . واطنين مستوى روح الم
من خلال فرض السرية على جميـع الاوراق        , التشدد في التجريم والعقاب     : والمحور الثالث   

  .وفرض عقوبات مغلظة , والوثائق التي تحوزها الحكومة وأجهزتها وكثرة الافعال الجرمية 
  
  
  
  

Ö]<˜Ãe<^ßâ<…æ`‰<æl^Ïé×ÃjÙçu<<áçÞ^Î<Åæ†Ú<l^Úç×Ã¹]<î×Â<Ùç’£]<Ðu<á^Û•á…÷]< 
 Ú<äéÊ<ì…]çÖ]<”ç’ßÖ]<˜ÃfÖ<á^ée<Ä :   

 :المعلوماتمن هذا المشروع ) 2(لقد عرف المشرع في المادة )   1 
بأنها أية سجلات أو بيانات أو إحصاءات أو وثائق مكتوبـة أو مـصورة أو مـسجلة أو                  

  .تقع تحت إدارة أو ولاية المسئول بأية طريقة وإلكترونيا أو مخزنا

ولقد حدد المشروع طريقة تصنيف هذه المعلومات ومدى أهميتها لغايات كشفها مـن             
  :عدمه بطريقتين 

  التصنيف القانوني :  الطريقة الأولى

حيث إعتبر المشروع ان التصنيفات التي تحددها التشريعات الاخرى للمعلومات هـي            
ولوية في التطبيق حيث أنه  عرف الوثائق المصنفة في          تصنيفات سارية المفعول ولها أ    

 ـ شفوية أو وثيقة مكتوبة أو مطبوعـة أو مخ         معلومات أية    بأنها :منه  ) 2(المادة   ة زن
 الكترونيا أو بأية طريقة أو مطبوعة على ورق مشمع أو ناسخ أو أشرطة تسجيل أو 

و مـا يـشابهها     الصور الشمسية والأفلام أو المخططات أو الرسـوم أو الخـرائط أ           
 .التشريعات النافذة وفق أحكام والمصنفة

  التصنيف الاداري: الطريقة الثانية 

المعلومات فهرسة وتنظيم   أن تقوم ب   كل دائرة    ىعل( :أ  من مشروع القانون    / 14 نصت المادة   
 ما يتوجب اعتباره منهـا      فوتصنيلديها حسب الاصول المهنية والفنية المرعية       التي تتوافر   
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من تاريخ نشر هذا    لا تتجاوز الثلاثة اشهر     مدة  خلال  محميا حسب التشريعات النافذة     سريا و 
  .القانون في الجريدة الرسمية

مـن  ) أ(على أنه في حال عدم استكمال تنفيذ أحكام الفقرة          ) ب(ونصت نفس المادة في الفقرة      
قـة رئـيس   هذه المادة خلال المدة الواردة فيها يتعين على المسؤول الحـصول علـى مواف           

  .الوزراء لتمديدها لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أخرى

أن المشرع ترك أمر تصنيف  المعلومات ودرجة أهميتها  إما للتشريع            و من الواضح هنا     
بحيث يضع القانون نفسه التصيفات وإما للجهة التي تملك المعلومة  ودون ان يكون هناك               

بطريقة تصنيفها مما يسمح المجال بتـصنيف       طريقة للتظلم او  للطعن بهذه التصنيفات أو         
المعلومة بإنها من ضمن المعلومات التي المحمية التي يمكـن للمـسئول الامتنـاع عـن                

 .ا إعطاءه
  للجهـات   فيجب ان يكون هناك مرجعية قانونية للطعن و التظلم من القرارات الحكومية           

 .  المتضررة من جراء تصنيف الوثائق 

 
  :من مشروع القانون على ما يلي ) أ/3(وقد نصت المادة ) 2

مفـوض   يتكـون مـن   ) مجلـس المعلومـات   (مجلس يسمى   يؤلف بموجب هذا القانون     (
المعلومات وستة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون المتـصلة بالوثـائق             

بناءا على تنـسيب     بقرار من مجلس الوزراء      يعينونالشؤون القانونية   في  و  أوالمعلومات  
 امـن بيـنهم رئيـس     مجلس الوزراء   لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويسمي       لثقافة  وزير ا 

مجلس، ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير الرئيس او أي من اعضاء المجلس بتعيين عـضو              لل
  .يحل محله للمدة المتبيقية من عضويته 

تشكيله برأينا أن تعيين مجلس المعلومات يجب أن يكون بطريقة مختلفة بحيث أن لا يكون                -
من قبل الحكومة بل عن طريق مجلس النواب لتحقيق الاستقلالية عن الحكومة أو بطريقة              
مناسبة أخرى تحقق الاستقلالية المطلوبة بالاضافة إلى أنه لم تحدد نفس المادة مـا هـي                
الحالات التي يجوز فيها تغيير رئيس المجلس أو أي من أعضائه، إذ يجب أن تكون هـذه                 

  .وواضحة بنص القانون وذلك لتدعيم الاستقرار المطلوب وعدم الارباكالحالات محددة 

على اصدار النشرات والقيـام     ) د/4(حسنا فعل المشرع الأردني عندما نص في المادة         )  3
بالأنشطة المناسبة بشرح وتعزيز ثقافة الحق في المعرفة وفي الحصول على المعلومات، إذ             

ولكـن لـم يحـدد       التي تعزز مبدأ الحكومة المفتوحـة،        أنه تطبيق وترسيخ للمعايير الدولية    
 .وطريقة لضمان تطبيق هذه المادةالمشرع هنا مدة للبدء باصدار هذه النشرات والأنشطة 

  

مع مراعـاة أحكـام التـشريعات       : ( من مشروع القانون على ما يلي     ) 7(نصت المادة   ) 4
يطلبها وفقا لأحكام هذا القـانون      النافذة، لكل أردني الحق في الحصول على المعلومات التي          

 ).إذا كانت له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع 

برأينا أنه يجب شطب كلمة مصلحة مشروعة أو سبب مشروع لأنه يجب أن تكون الخدمة                -
عامة للجميع بدون أن يتكلف الشخص اثبات وجود مصلحة مشروع، بالاضـافة إلـى أن               

ن تكون المعلومات مفتوحة للجميع بصرف النظر       المادة قد أوردت كلمة الأردني والأولى أ      
عن جنسية الشخص تماشيا مع المبادئ والمعايير الدولية المعنية بحريـة الوصـول إلـى               

 .  المعلومات
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مع مراعاة حق الصحفي أو أي شـخص طبيعـي أو معنـوي فـي               ) ب/8(نصت المادة   ) 5
مة المرعية يجـوز للمـسؤول      الحصول على المعلومات التي تتيحها لأي منهم القوانين والأنظ        

الامتناع عن كشف المعلومات لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام أو الآداب العامـة               
أو الحرية الشخصية أو المساس بحقوق الآخرين المادية والمعنوية وسمعتهم وذلك مع مراعاة             

  .أحكام التشريعات النافذة

  

ويمكن أن ينطبق عليها أي شيئ في الاستثناءات        إن هذه الصيغة بالشكل الوارد فيه عامة         -
إذ أنها تحمل   .  الثالثة عشرة، فيجب شطب هذه المادة إذ لا ضرورة لها            الواردة في المادة    

مـن نفـس    ) 13(عبارات واسعة وفضفاضة والاكتفاء بالاستثناءات الواردة في المـادة          
  .مشروع القانون

  

كيفيـة  إجراءات   منه على ) 9(ص في المادة    و حسناً  فعل المشرع الاردني  عندما ن        ) 6
الحصول على المعلومات من مصادرها  وألزم على الجهة التي تملك المعلومات الاجابـة              
على الطلب المقدم للحصول على المعلومات بالقبول أ و الرفض خلال مدة معينة و جعل               

 المكتبة الوطنيـة    ة دائر مدير عام وهو  (  قرار تلك الجهة قابلا للتظلم لمفوض المعلومات        
 .وقابلا للطعن امام  جهة قضائية  وهي محكمة العدل العليا  ) بالإضافة لوظيفته

  :على ما يلي  ) 9  (المادةنصت حيث 

يقدم طلب الحصول على المعلومات كتابة وفق النموذج المعتمد متـضمنا اسـم مقـدم               –  أ   
 .الطلب ومكان اقامته وعمله والبيانات الاخرى الضرورية 

 . يحدد مقدم الطلب موضوع المعلومات التي يرغب بالحصول عليها بدقة ووضوح –ب 

علـى  : ( من مشروع القانون علـى مـا يلـي        ) ج/9(نصت المادة    و لكن من ناحية أخرى      
المسؤول الرد على الطلب بالقبول أو الرفض خلال ثلاثين يوما مـن ليـوم التـالي لتـاريخ                  

  .) تقديمه

  

مدة الرد اسـبوعين ويمكـن       ة في هذه المادة طويلة، إذ يكفي أن تكون        إن مدة الرد الوارد    -
تمديدها لأسبوعين اضافيين في حالات استثنائية، وهي مـدة كافيـة ، ففـي بعـض الـدول                  

  .مدة هي يوم واحد فقط للرد على الطلبالالديوقراطية المتقدمة كالسويد مثلا فإن 

  

لا يجوز طلب المعلومـات التـي       : (  يلي من مشروع القانون على ما    ) 10(نصت المادة   ) 7
  .) تحمل طابع التمييز الديني أو العنصري أو العرقي أو التمييز بسبب الجنس أو اللون

  

  ). 13(برأينا يجب شطب المادة كليا ، إذ أنه وردت جملة من الاستثناءات في المادة  -

صوير او نسخ المعلومات    أن مقدم الطلب يتحمل الكلفة المترتبة على ت       ولقد بين المشروع     ) 8
ويجري اطلاع مقدم الطلب على المعلومات اذا كانـت محفوظـة           . المطلوبة بالوسائل التقنية    

 اذا كان جزء مـن المعلومـات مـصنفا ،           وأنه.بصورة لا يمكن معها نسخها او تصويرها        
  . والجزء الآخر غير مصنف ، فيجاب الطلب فيما يتعلق بالجزء المسموح به
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لمعلومات مصنفة، يجب ان يكون تصنيفها سابقا على تـاريخ طلـب الحـصول              إذا كانت ا  و
إذا كانت المعلومات المطلوبة غير متوفرة أو تم إتلافها لمرور الزمن وجب علـى              و  . عليها  

يتحمل مقدم الطلب الكلفـة     : ما يلي   ) أ/11(اذ جاء في المادة     .المسؤول بيان ذلك لمقدم الطلب    
ومات المطلوبة بالوسائل التقنية أو نسخها ويجري اطـلاع مقـدم           المترتبة على تصوير المعل   

  ).الطلب على المعلومات إذا كانت محفوظة بصورة يتعذر معها نسخها أو تصويرها

من المعروف أنه من أهم تطبيقات المعايير الدولية عدم وجود كلفة مادية على تقـديم طلـب                 
يـق  ة ضمن الحد المعقول بحيث لا تع      لفيجب مراعاة أن تكون الك    الحصول على المعلومات،    

  .استعمال الحق في الحصول على المعلومات

 و القيود على حريـة الوصـول الـى     جديدة للاستثناءات  مراجعة أن تتم    من الضروري   )  9
من مشروع القانون وشطب الجمل ذات التفـسير العـام          ) 13( الواردة في المادة     المعلومات  

  .والمصطلحات الفضفاضة

   :  من مشروع القانون على ما يلي 13مادة حيث نصت ال

مسؤول ان يمتنع عن الكشف عـن المعلومـات         لا على  , النافذه تشريعات  لمع مراعاة احكام  ا       
  : المتعلقة بما يلي 

 .الأسرار والوثائق المحميه بموجب أي تشريع آخر 

 .فاق مع دولة أخرى  التي يتم الحصول عليها بات على انها سرية و محمية و المصنفةالوثائق  
  .الاسرار الخاصة بالدفاع الوطني أو أمن الدولة ، او سياستها الخارجية -ج 
المعلومات التي تتضمن تحليلات او توصيات او مقترحات او استشارات تقدم للمـسؤول             -د    

قبل أن يتم اتخاذ قرار بشأنها ، ويشمل ذلك المراسلات والمعلومات المتبادلـة بـين الادارات                
 .لحكومية المختلفة حولها ا

المعلومات والملفات  الشخصية المتعلقة  بـسجلات الـشخص  التعليميـة أو الطبيـة أو                   - ه
 .المهنية سرار الاساباته او تحويلاته المصرفية أو سجلاته الوظيفية أو ح

المراسلات ذات الطبيعة الشخصية والسرية سواء اكانت بريدية أو برقيـة أو هاتفيـة أو                 - و
 .سيلة تقنية أخرى مع الدوائر الحكومية والإجابات عليهاعبر اية و

المعلومات التي  يؤدي الكشف عنها الى التأثير في المفاوضات بين المملكة واي دولة                - ز
 .أو جهة أخرى

التحقيقات التي تجريها النيابة العامة أو الضابطة العدلية أو الأجهزة الأمنيـة بـشان ايـة              - ح
كذلك التحقيقات التي تقوم بها السلطات المختصة للكشف        جريمة أو قضية ضمن أختصاصها و     

  .عن المخالفات المالية او الجمركية أو البنكية  مالم تأذن الجهة المختصة بالكشف عنها 

 و المعلومـات    ,عية  او  المالية أو الإقتصادية        المعلومات ذات الطبيعة التجارية او الصنا      -  ط
نية التي  يؤدي الكشف عنها الـى الإخـلال بحـق            عن العطاءات أو الأبحاث العلمية أو التق      

المؤلف والملكية الفكرية أو بالمنافسة العادلة والمشروعة أو التي تؤدي الى ربح او خـسارة               
  .غير مشروعين لأي شخص

  

المحظورات  والقيود على حق يضع العديد من  أنه  ان من أهم الماخذ على  مشروع القانون         
 ستؤدي إلى تعطيل العمل بكل الاحكـام        الحصول على المعلومات  والتي    



 35 

علـى  ) أ/13( المادة   قد أورد المشرع في   فالسابقة التي وردت بالمشروع     
   الأسرار والوثائق المحميه بموجب أي تشريع آخرمن المحظورات أنه 

حبس المعلومات التي تكون محمية وممنوع نـشرها بموجـب أي           سؤول  بحيث  يجوز للم   
  وإذا قام المسئول فعلا بحـبس مثـل تلـك            ,قانون آخر ساري المفعول     

المعلومات فإن قراره سيكون في محله وغير مخالف للقانون إذ أن القانون            
  . أعطاه مثل هذه الصلاحية وبالتالي لا يمكن ان يعزى له مخالفة القانون 

  

أن أكبر قيد على حق الحصول على المعلومات هـو قـانون            سابقا  أوضحنا   اذ  أنه وكما     
 لما ما يحتويه مـن نـصوص        1971لسنة  ) 50(أسرار ووثائق الدولة  مؤقت رقم       حماية  

  .قانونية تجعل الاصل سرية المعلومات والاستثناء  إباحة نشرها

 صدر مؤقتـا    1971لسنة  ) 50(من المعروف أن قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم          
) 94(عد رغم أن المـادة      في غياب مجلس النواب منذ أربعة وثلاثون عاما دون أن يقر ب           

عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحل يحـق لمجلـس            من الدستور تنص على أنه      
الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب اتخـاذ تـدابري               
ضرورية لا تحتحمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل ويكون             

قوانين المؤقتة التي يجب ان لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعـرض               لهذه ال 
على المجلس في أول اجتماع يعقده، وللمجلس أن يقر هذه القـوانين أو يعـدلها، أمـا إذا                  

مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلانها فورا و من تاريخ ذلك             رفضها فيجب على  
  ) أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبةالاعلان يزول مفعولها على 

  

والحقيقة أن في ذلك مخالفة دستورية وقانونية بالاضافة إلى أن هذا القانون يعيق الصحفي              
في الوصول إلة المعلومة كما يعيقه من حرية النشر المفتـرض توافرهـا فـي العمـل                 

  .الاعلامي والصحفي

 .إعطاء أي معلومة محمية بموجب هذا  القانون       أن وجود هذا القانون  يبيح للمسئول عدم         
فيجب إلغاء قانون حماية أسرار ووثائق الدولة والاكتفاء بـصياغة عادلـة للاسـتثناءات              

من مشروع القانون بحيث تكفل إعمال جيـد للغايـة        ) 13(والقيود الواردة في نص المادة      
  . المطلوبة من قانون ضمان حق الوصول إلى المعلومات

قـد أورد   ف  من المحظورات  ح  في البند   قات الاخرى عل نفس المادة ما ورد        يعلتل و من ا  
التحقيقات التي تجريها النيابة العامة أو الضابطة العدلية أو الأجهزة الأمنية بشان            المشرع  

اية جريمة أو قضية ضمن أختصاصها وكذلك التحقيقات التي تقوم بها السلطات المختصة              
الية او الجمركية أو البنكية  مالم تأذن الجهة المختصة بالكـشف            للكشف عن المخالفات الم   

  .وكانه قيد  جديد على حق الحصول على المعلومات , عنها

إذ ان مثل هذا القيد كان قد ورد في قانون المطبوعات والنشر  وقانون  العقوبات لكنه لم                  
المعـدل لقـانون   يرد بمثل هذا التضييق حتى انه سيعطل التعديل الـوارد فـي القـانون      

المطبوعات   والنشر  الموجود حاليا امام مجلس النواب والذي قصر حظر النـشر فقـط                 
  . على محاضر التحقيق وليس على كل ما يتعلق بإجراءات التحقيق 
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 مـن   )17(المادة   ومن الجديربالذكرو من الامور التي تسجل للمشروع أنه و بموجب            ) 10
لعليا الاختصاص بالنظر في قرار رفض طلب الحصول على          لمحكمة العدل ا    يكون   المشروع

 يوما من اليوم التالي لتاريخ انتهاء       30المعلومات على أن تقدم الدعوى من مقدم الطلب خلال          
  . أو الامتناع عن الرد عليه   او رفضه المدة الممنوحة بموجب هذا القانون لإجابة الطلب

 مفوض المعلومـات    مسؤول الى المجلس بواسطة      ضد ال   لمقدم الطلب تقديم شكوى    وانه يجوز 
 ،  ب   / 17في حال رفض طلبه او امتناع المسؤول عن اعطاء المعلومات المطلوبة المـادة              

 ويعمل مفوض المعلومـات     .وتقطع الشكوى ميعاد الطعن المنصوص عليه في الفقرة السابقة          
ج مـن    / 17 المـادة    لقانون  على تسوية هذه الشكوى وفقاً  لتعليمات يصدرها استنادا لهذا ا          

  . مشروع القانون 
الا أنه و من الماخذ على المشروع انه لم يتضمن نص يفرض عقوبات معينة على المـسؤول                 

 بالاضافة الى انه يجب     .الذي يمتنع عن اعطاء المعلومات اذا ثبت للمحكمة ان كان على خطا             
ية وثائق عامة عمداً و بـسوء       ان يتضمن القانون عقوبات تفرض على المسؤول الذي يتلف ا         

  .  نية 
      ان هذا التشريع من حيث المبدأ يعكس توجهات ايجابية تساهم في دعم حق المجتمع في               

ن الاجدى ان  تتم مراجعة  جديدة للاستثناءات          م المعرفة و دعم حرية التعبيرو الاعلام الا انه       
ذه المادة من اجل ان تتحقق الغايـة        و القيود على حرية الوصول الى المعلومات الواردة في ه         

فهناك ضرورة حقيقيـة فـي      , من وجود قانون يضمن الحصول على المعلومات بشكل فعلي          
عالمنا العربي وفي الأردن تحديدا أن يتم ضمان حق المواطنين  بالوصـول إلـى المعلومـة                 

 الديمقراطيـة الرسمية وهذا من شأنه رفع مستوى الحرية الاعلامية وتحقيق مبادئ العدالـة و            
  .التي ننشدها ونسعى إلى تحقيقها

 
 
 




